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 شكر وعرفان

 
بتوفيق منه وبفضله تمكنا من إنجاز       نشكر الله عز وجل الذي

 هذه المذكرة

 

...نتقدم بالعرفان و الشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضل              

دبابش عبد الرؤوف لتوجيهاته و ملاحظاته وانتقاداته طيلة مدة 

 إشرافه علينا رغم التزاماته الكثيرة 

 

دموا لنا يد ... كما نشكر جميع الأساتذة و الزملاء الذين ق

 المساعدة مهما كانت طبيعتها

 

 ..وإلى كل من قدم لنا تشجيعا مهما بلغت درجته

      ...والشكر و العرفان موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق 

على ما قدموه لنا طيلة فترة التكوين.بسكرة  .و العلوم السياسية



 هــــــــــداءإ
 جهدي المتواضع .. أهدي ثمرة

 

 إلى روح أبي الغالي ـ رحمه الله ـ

 

 ي الغالية حفظها الله ورعاها...إلى أم

 

 إلى سندي ..زوجتي الغالية

 

 أسيل ، أريج ، وعبد الله الكريم.. إلى أبنائي البررة ..

 

عثماني مرابطالطالب / مصطفى                                    



 هــــــــــداءإ
 أهدي ثمرة جهدي المتواضع ..

 

 ـ حفظها الله ورعاهاـ  ي الغالية ...إلى أم

 

 الله ـ حفظهأبي الغالي ـ  إلى 

 

 جميع إخوتي إلى 

 

 ..وإلى جميع أساتذتي       

 

عبد الواحد قيمرالطالب /                                
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كالجسد الواحد  يالمجتمع، فهالتي يقوم عليها  الدعامة و اللبنة الجوهريةالأسرة  تعتبر        
 الأساسيةهي المهد الأول والحاضنة و إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع كله، 

في الإسلام  بعناية فائقةولهذا حظيت الأسرة   ،فعالةبدينها و دنياها و مثقفة  لبناء أجيال واعية
الرباط المقدس و الميثاق الغليظ الذي شرعه الله  هذا، رع الزواجولأجلها ش   و القوانين الوضعية،

من خلال  ،تعالى لحكمة بالغة تتمثل في استمرارية النوع البشري على سبيل السعادة و الكمال
 .ا لميثاق شرعي صحيحوفقأساس متين يكون سببا في بناء الأسرة 

و جعلناكم شعوبا وقبائل  أنثىنا خلقناكم من ذكر و اس إ  يا أيها الن  " :قال الله تعالى
 .الحجرات 13آية تقاكم " أعند الله  أكرمكم إن  لتعارفوا 

 .النحل 72آية والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " "
تثبت  حقوق  شرعية و قانونية من ترتب عليه آثارميثاق توعقد الزواج الصحيح  

تنشأ بعض الخلافات  إلا أنه أحيانا ،وواجبات متبادلةين أو لكل منهما على صاحبه للزوج
 أو عدم انسجام بين الطرفين ،همايأو إهمال احد الطرفين أو كل بسبب تقصيرإما  همابين

، وهنا يصبح الأزواجالمؤثر سلبا على العلاقة بين  الأسري بالمحيط  أولأسباب تتعلق بالزوجين 
، وعند حدوث الطلاق تنشأ العديد من الفرقة و الانفصالالزوجان على باب التفكير في 

متعلقة مواضيع مختلفة و عديدة وتبعات  االمشاكل التي تكون مصحوبة للطلاق مخلفة آثار 
 على وفي هاته الدراسة سوف نلقي الضوء ،والنفقة والنزاع حول متاع البيت الحضانة والعدةك

النفقة وهي  الزوجة وكذا المشرع الجزائري،  فيالحن الإسلامأهم هاته الحقوق التي اختص بها 
تها يوهذا راجع إلى أهم، كبيرباهتمام  حظيتوالتي ومبررات سقوطها عن الزوج الزوجية 

 .القانونية والاجتماعية و الشرعية

م المرأة وجعل النفقة الزوجية نجد بأن الله عز وجل قد كر  الكريم  نانآقر  بالرجوع إلىو 
ساء بما فضل الله بعضهم على بعض امون على الن  " الرجال قو  مسؤولية الرجل لقول تعالى 
مة الرجل فالنفقة الزوجية هي الصورة البارزة لقوا ،  34سورة النساء الآية وما أنفقوا من أموالهم " 

لى الأسرة و قضاء فقد كان الزوج  و مازال هو المكلف بالإنفاق ع ،الأسرةعلى المرأة داخل 
، ونظير ذلك ن و القدرة على تحمل مشاق الحياةما أودع الله فيه من قوة البد رحاجاتها باعتبا

قوله تعالى في قوق دور الزوجة وإلزامها بواجبات مثل ما لها من ح إلى ه الله تبارك وتعالىنب  
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ه الآية وضع الله سبحانه وتعالى ذفبه ،228البقرة الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" "
ذا أدت وعليه إ ،، وهي تبادل الحقوق و المسؤولياتالتي تقوم عليها الحياة الزوجية القاعدة

 ،لها في مقابل ذلك النفقة ق  تجاه زوجها واحتباسها لخدمة الزوج ح   الزوجة واجباتها الشرعية
 .سقط حقها في النفقة ،مهامها المنوطة بها داخل الأسرة غير أنه إذا امتنعت عن أداء

 :الموضوعأهمية  -

 : لزوجية من جوانب عديده نذكر منهاتبرز أهمية موضوع مسقطات النفقة ا

      من خلال أراء  الإسلاميةعدالة و دقة الأسس التي سنتها الشريعة الوقوف جليا على  -
 استحقاقها.وعوارض فتاوى فقهائها، والتي حددت بدقة كل موانع النفقة الزوجية  و

يحدد  إذفي كونه يزيل الكثير من اللبس و الغموض  أيضاهذا الموضوع  أهميةو تكمن  -
الحالات التي يسقط فيها حق  كذاو  ،قها فقها و قانونااوشروط استحقمفهوم النفقة الزوجية 

 و قانونا. شرعا في النفقة على زوجها الزوجة
 أسباب اختيار الموضوع: -

 يلي:ما ع فيو اختيار هذا الموض إلىالتي دفعتنا  أهم الأسبابنذكر  يمكن أن

وهذا  ،في معالجة المواضيع التي تعنى بالحقل الأسري و الأحوال الشخصية ةرغبال -
بدراسة يريدون تتويج ثمرة دراساتهم  بصفتنا طلاب جامعيين مختصين في قانون الأسرة

 في مادة الأحوال الشخصية.
 ،هماتإثراء رفوف مكتبتنا بموضوع يجهل عنه كثير من أصحاب الالتزامات وواجب -

 .مما زاد في تفشي الظواهر السلبية في مجتمعنا ،الحقوق  أصحابوكذلك 
السلبية التي تنجم  الآثارإلى البحث عن الأسباب و  امما دفعن ،الطلاق ةظاهر  تفشي -

 عنه.
        حيزا كبيرا على الساحة الحقوقيةإثارة موضوع النفقة الزوجية التي أصبح يشغل  -

 .يهو الإعلامية والمستجدات الطارئة عل
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خاصة فيما يتعلق في تنظيمه للعديد  ،وجود فراغ وغموض في قانون الأسرة الجزائري  -
 وعوارضها.من المسائل المتعلقة بمسقطات النفقة الزوجية 

تجلية و توضيح مسقطات النفقة الزوجية من المصادر الأصلية الشرعية و تسليط  -
 .ء على موقف القرآن والسنة العطرةالضو 

الزوجية و عوارض والقانون فيم يتعلق بالنفقة دراسة مقارنة و مقاربة بين التشريع  -
 استحقاقها.

 :أهداف الدراسة -
وهذا و القانون الجزائري،  الإسلاميةتوضيح حق المرأة في النفقة الزوجية في الشريعة  -

كون بينهما، وكذلك بيان الأفعال التشابه و الاختلاف التي ت أوجهمن خلال وضع 
 .سقوط حق الزوجة في النفقة إلىالمؤدية 

في الأسباب التي تدفع  الإسلاميةالشريعة  أحكاممع المشرع الجزائري  مدى توافقمعرفة  -
 .وعوارضها القانونية و الشرعية سقوط حق الزوجة في النفقة إلى

 الاشكاليــــــــــــــــــــــة -
 :حول إشكال رئيسالشريعة و القانون  بينالمقاربة و  يتمحور موضوع دراستنا المقارنة

تحول دون حصول الزوجة على نفقتها المفروضة لها من هي العوارض التي  ما
 ؟  في ظل الشريعة و القانون  زوجها

 : يس جملة من الإشكالات الفرعيةوينضوي تحت هذا الإشكال الرئ 
 شروط استحقاق النفقة الزوجية ؟هي ما  -
 ما مسقطات النفقة الزوجية أثناء قيام الحياة الزوجية وحال انتهائها ؟ -
 الشرعية و القانونية المترتبة عن سقوط النفقة الزوجية ؟ماهي الآثار  -
 الصعوبات  -

في الأحوال الشخصية المرتبطة بالقانون الساري  المحينة قلة المراجع الحديثة -
 .و تنوعها وغزاره ما فيها من معلومات الإسلاميكتب الفقه  ةكثر  رغم  ،المفعول

وجود  ، مما رتب عنهالجزائرخاص بالأحوال الشخصية في  إجرائيغياب قانون  -
 اختلافات نتج عنها عدة مشكلات في الجانب العلمي.
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 .نقص الأحكام القضائية الحديثة المتعلقة بمسقطات النفقة الزوجية -
ل و تفصل في مختلف حالات  - افتقار المنظومة القانونية الى نصوص صريحة تفص 

 .واستثناءاتهاوعوارض النفقة الزوجية 
 تقسيم الموضوع  -

 مقدمة . -

 تمهيدي : ماهية النفقة الزوجية وشروط استحقاقها . فصل -        

 . المطلب الأول: تعريف النفقة الزوجية 
 الفرع الأول : التعريف اللغوي للنفقة .                     
 الفرع الثاني : التعريف الفقهي للنفقة .                     
 الفرع  الثالث : التعريف القانوني للنفقة .                     

 .المطلب الثاني : شروط استحقاق النفقة الزوجية 
 الفرع الأول : شروط استحقاق النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي.                     
 القانون .                                                                                                 الفرع الثاني : شروط استحقاق النفقة الزوجية في                     

 الفصل الأول: مسقطات النفقة الزوجية أثناء قيام الحياة الزوجية:          

 المبحث الأول : سقوط النفقة الزوجية بسبب الزوجة.

 المطلب الأول : نشوز الزوجة ) تعريفه / صوره / أحكامه( -              

 الفرع الأول:خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه أو مبرر شرعي.           
 الفرع الثاني:امتناع الزوجة عن الانتقال الى بيت زوجها بغير حق.           
 ن دخول بيتها الذي يقيمان فيه.الفرع الثالث:منع الزوجة زوجها م           
 الفرع الرابع:امتناع الزوجة عن فراش زوجها .           
 الفرع الخامس:امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها.                                           

 ـ المطلب الثاني : الاحتــــــــــــراف .            

 ـ المطلب الثالث : السفر.            

 ـ المطلب الرابع : منع الزوجة نفسها بالعبادة.            

 المبحث الثاني : سقوط النفقة الزوجية بغير اختيار الزوجة :         

 المطلب الأول : الحبس و المرض . -     
 الفرع الأول: الحبس .                    

 الفرع الثاني: المرض.                   
 المطلب الثاني :  الصغر .  -    
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 المطلب الثالث : الزوجة المدينة )المقاصة في دين النفقة( .ـ              

 المطلب الرابع : إعسار الزوج .ـ              

 الفصل الثاني: مسقطات النفقة الزوجية بانتهاء الحياة الزوجية:   

 المبحث الأول : سقوط النفقة الزوجية في إطار عقد صحيح.  
 المطلب الأول : موت أحد الزوجين.          
 المطلب الثاني : المعتدة من طلاق بائن .           

 المبحث الثاني : سقوط النفقة الزوجية في إطار عقد فاسد.       

 المطلب الأول : اختلاف الدين )الردة( .          
 المطلب الثاني : فساد النكاح .                 

 ـ المنهج المتبع للدراسة ـ

و الذي شمل  المنهج المقارن على بصفة أساسية  اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع    
ة أوجه التشابه ومعرف ،الجزائري  موقف المشرع بينو  و المقاربة بينها الفقهاء المقارنة بين آراء

من أجل إعطاء الصورة المنهج الوصفي  أدوات اعتمدنا أيضا علىكما ، والاختلاف بينهما
الزوجية و تبيان مسقطاتها كما هي مقررة في التشريع الإسلامي و قانون الأسرة الفعلية للنفقة 

و  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  )  الجزائري 

محرم 18المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 ، ((2005فبراير 27مؤرخة في  15)الجريدة الرسمية  2005فبراير 27هـ الموافق  1426
وأقوال فقهاء النصوص القانونية ليل بعض ن أجل تحمالمنهج التحليلي إضافة إلى أدوات 

 .الشريعة الإسلامية



 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي

 
 

 

 

 

 

 

التمهيدي  لفصلا  
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فبها ينشأ النشء وتقوى  ،د الحياة الزوجية و عصبها الخافقتعتبر النفقة الزوجية وقو       
ها متى كانت الأسرة موجودة وفقا الزوج مصدرها وسبب وجود ، و يعتبرتستمر الحياةالأجيال و 

 .لأسس سليمة صحيحة

، وبين المدلول الفقهي و توزع بين المفهوم اللغوي ومقصودهوماهية النفقة الزوجية ت       
، هذا ما تم طرحه في و المعنوي للكلمةالقانوني والتعريف ، و بين الماهية قصدهمعناه و م

واستحقاقها في نظر الشريعة تارة و  أما ما يتعلق بشروط الحصول على النفقة ،الأول المطلب
 .تارة أخرى فكان في المطلب الثانيالقانون 
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 :ريف النفقةتع: المطلب الأول

الى  ثمو الفقهي للنفقة  ي من خلال هذا المطلب سنتطرق الى التعريف اللغو        
 .تعريفها في قانون الأسرة الجزائري 

 :1تعريف النفقة في اللغة: ولالفرع الأ 

 .فقلجذر نل مزيدوهو فعل  ونفقة،ينفق إنفاقا  يرجع أصل النفقة إلى الفعل الرباعي " أنفق "

 مختلفة:بمعان  ةبيفي معاجم اللغة العر (ة نفق) ووردت كلمة  

 .ماتتإذا  البعير فيقال نفقت -
 .هلاكاإذا خرجت من ملك صاحبها بيعا أو ويقال نفقت الدابة  -
 .راجونفق البيع إذا  -
 ونافق الرجل إذا خالف ظاهره باطنه. -
 ونفق الزاد إذا نفذ. -
 وانفق المال إذا صرفه. -
 .وأنفق الرجل إذا افتقر وذهب ماله -
 ورجل منفاق كثير النفقة. -

أو ما يجب من مال  ،هي ما ينفق من دراهم وغيرها التعريف اللغوي للنفقة من وما نستنتج  
 .الضروريات للبقاء على قيد الحياةتأمين ــل

، والصرف وهي النقص والفناء والذهاب والإخراج :يدور حول هذه المعانيفمعنى كلمة النفقة    
الذي ينفقه الرجل  شيءللبل هي اسم  ،ولا بمعنى النفاق ، والقصد ليس النفوق بمعنى الهلاك

 .الضروريةواحتياجاتهم  لمتطلباتهم، ويصرفه تلبية على أهله

 

                                                           
 .450. ص . دار المعارف . القاهرة  06ابن منظور / لسان العرب. تحقيق عبد الله علي الكبير.ج  - 1

 . 266. ص  1990. بيروت . 04الصحاح في اللغة . دار العلم للملايين. ط  -   
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 1التعريف الفقهي للنفقة:الثاني:الفرع 

فذكروا تعريفات مختلفة ، للنفقةشامل مانع لشريعة الإسلامية في صياغة مدلول افقهاء تنوع    
بعض نستعرض  تتجلى الرؤيا ، وحتىيكاد جلها يصب في وعاء واحدالألفاظ قريبة المدلولات، 

 :للنفقةمانع  لتعريف جامع صلنخل التعريفات

 رف ".سدون عتاد حال الآدمي مقوام   ما به":المالكية قال-

 وكسوة وسكنا وتوابعها ". إداماخبزا و يمونه  منهي كفاية  : "الحنابلةوقال  -

 ". ىإنها الطعام والكسوة والسكن"  :الحنفيةوقال  -

من  ليكهوعياله وأقاربه وممااسم لما يصرفه الإنسان على زوجته " فالنفقة في اصطلاح الفقهاء 
 .خدمة"سكن و مطعام وكسوة و 

 من تجب عليه نفقته من خبز و إدام وكسوةوعرفت أيضا " أنها إخراج الشخص مؤونة 

 .و مسكن و ما يتبع ذلك من ثمن ماء و دهن و مصباح و نحو ذلك

وكل  خدمةسكن و ملمعيشتها من طعام وكسوة و الزوجة ما تحتاج إليه  ةيلزوجابالنفقة والمراد  
 عرفا وعادة.ما يلزم من فرش وغطاء وأدوات منزلية 

فهما ما جاد به عبد الرحمن  أسهلهاو  وأوضحهاالتعاريف للنفقة الزوجية  أفضلولعل   
الزوجية المتعارف عليها بين الفقهاء نه قدم تعريفا شاملا لجميع مشتملات النفقة أحيث  الجزيري 

و مسكن و كسوة و ثمن الكراء و دهن و كل شيء متعارف  لمأكمن  لهحين ذكر كل ما تشتم
 عليه بين الناس.

 

 

 
                                                           

لنهضة العربية . بيروت . دار ا . 01بدران ابو العينين بدران . الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة.ج  - 1

 .232. ص 1967ط 



التمهيدياالفصل   

17 
 

 :لزوجية في قانون الأسرة الجزائري النفقة ا الثالث:الفرع 

من  أقاربهو  أولادهيصرفه الزوج على زوجته و  ما أنها :يزهفي وجعرفها بلحاج العربي         
حسب وسع حسب المتعارف عليه بين الناس  كل ما يلزم المعيشة و كسوة و مسكن و طعام 
 .1الزوج 

م الشخصية ل الأحوال شريعاتتانون الأسرة الجزائري كغيره من من الملاحظ أن قو         
من قانون الأسرة  78وهذا حسب نص المادة  شمولاتهامل، بل تعرض يعرف النفقة الزوجية

، وما يعتبر من الضروريات ء والكسوة والعلاج والسكن وأجرتهالنفقة الغذا*:] تشمل الجزائري 
 .2في العرف والعادة [

التعريفات ، لأن لزوجية في قانون الأسرة الجزائري لم يعرف النفقة اأصاب عندما فالمشرع       
لها على سبيل المثال  تعرض حيث شمولاتهام إلى ذكر تعرض  اموإن، الفقهاء اختصاصمن 

 .يعتبر من ضروريات العرف والعادة ، وكل مارأو بدل الإيجامن غذاء وكسوة وعلاج وسكن 

 :الزوجية شروط استحقاق النفقةالثاني:المطلب 
المشرع الزوج بالنفقة الزوجية على زوجته، وذلك لا يتسنى لها إلا بتوافر و تحقق  ألزملقد 

عقد الزواج تارة أخرى، وهذا ما سنتناوله في هذا في في الزوجة تارة، و جملة من الشروط 
شروط استحقاق النفقة الزوجية في ظل وابط و ضالمطلب من خلال استعراض مجموعة ال

  النحو التالي :الشريعة و القانون على 

 الإسلامي: الفقه فيشروط استحقاق النفقة الزوجية : الفرع الأول

ة على موعة من الشروط لوجوب نفقة الزوجعلى مج) الجمهور( أجمع فقهاء الأمة    
 .الدخول وأخرى بعد الدخول قبلا تثناء المالكية الذين وضعوا شروطباسزوجها 

                                                           
. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر  05العربي بلحاج . الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائرية. الزواج و الطلاق. ط -1

 169. ص1999. 
و المتضمن قانون الأسرة الجزائري  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  - 2

مؤرخة  15)الجريدة الرسمية 2005فبراير 27هـ الموافق  1426محرم 18المؤرخ في  02-05رقم  المعدل و المتمم بالأمر

 . 78.المادة (2005فبراير 27في 
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 :1الجمهورعند نفقة الزوجة  وجوبشروط  ولا:أ

، لأن الواجب في إن كان فاسدا فلا نفقة على الزوجف :صحيحاأن يكون عقد الزواج  -1
 لحق ةمحبوسالزوجة  اعتبارفسخه والتفريق بين الزوجين ولا يمكن بذلك حال فساد العقد 

 .الزوج
وذلك بأن :  الزوجية والقيام بواجباتها الأغراض أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق -2

صغيرة لا تطيق الوطء ولا تحتمله فلا  ، أما إذا كانتيمكن وطؤها أو صغيرةتكون كبيرة 
 .الاستمتاعبالتمكين من  تجب -أي النفقة  –نفقة لها لأنها

بسبب : أو كان ذلك في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعيأن لا يفوت حق الزوج  -3
ناعها عن الانتقال لبيت متبمبرر شرعي كإ الاحتباسأما إذا كان ، ليس من جهته

جب لها النفقة لأنه كان بسبب تصداقها، فإن الزوجة  لقبضها معجالزوجية بسبب عدم 
 .2لا دخل لها فيه

، فإذا اينهمالخلوة التامة بتسلم نفسها وتحقق  نبأ :تاماأن تمكن الزوجة نفسها تمكينا  -4
، أما إذا كان لسبب شرعي فإنها تظل مكين بدون مبرر شرعي سقطت النفقةالت فات

 واجبة على الزوج.النفقة قائمة 

 النفقة عند المالكية :  وجوبشروط : ثانيا

 :وأخرى بعده الدخولشروطا قبل اشترط المالكية 

 :3الدخول قبل هاوجوبشروط  *أ   

أو امتنعت عنه دون عذر فلا نفقة  الدخولدعوة فإن لم تحصل  :الدخولمن  التمكين -1
 .من زوجهاللزوجة 

 

                                                           
. 2007. دار الخلدونية للنشر . الجزائرالعاصمة. 01الله. الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق.طبعة عبد القادر بن حرز  - 1

 384.  383ص
 . 384عبد القادر بن حرز الله.المرجع السابق.ص -2
 . 384عبد القادر بن حرز الله.المرجع السابق.ص - 3
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 بها: للدخولصالحة الزوجة تكون  أن - 2

، أما إن كان بها دخل إلا إذا النفقة، لهالا تجب فصغيرة لا تطيق الوطء الزوجة فإن كانت     
 .ها بغير الوطء وكان عالما بالعيبستمتع بيأن بها عيب مانع فلا نفقة لها إلا 

 بالغا:يكون الزوج  أن - 3

 .ولو كان قادرا على وطئها للدخول تجب عليه النفقة وإن دعتهفالصغير لا    

 :الدخول إلىشرف على الموت عند الدعوة أقد  أن لا يكون أحد الزوجين-4

 .مكينالاستمتاع وفوات التفإن كان كذلك فلا نفقة للزوجة لعدم القدرة على   

 :1الدخول بعد شروط وجوبها  *ب

، فلو كان على النفقة بكسبه أو بمالهيقدر  الذيهو والموسر : موسراأن يكون الزوج  -1
 .مدة إعساره لا يقدر على النفقة لا تجب عليه معسرا

فإذا فوتت ذلك  :دون مبرر شرعيمن في الاحتباس حقه ألا تفوت الزوجة على الزوج  -2
 .ن عذر شرعي فلا تجب لها النفقةمن دو 

 الجزائري:  الأسرة قانون شروط وجوب النفقة في : الفرع الثاني

الجزائري نستخلص بأنه تجب نفقة الزوجة على من قانون الأسرة  2(74)المادة  بالرجوع إلى    
 :ا توفرت الشروط القانونية الآتيةزوجها إذ

سواء تمت المخالطة الصحيحة بالزوجة الخلوة  تحقق أي بمعنى: الدخول بالزوجة -1
، لمخالطة يعود لضعف جنسي في الزوجمتى كان العجز على افعلا أو لم تتم الجنسية 

، له يعتبر نشوزا فيها ومقاومتهاحصول المخالطة برفض الزوجة للزوج ذلك أن عدم 
إلى منزله بعد العقد  الانتقالامتنعت عن ، كما لو وبالتالي يسقط حقها في النفقة

                                                           
 . 385عبد القادر بن حرز الله.المرجع السابق.ص - 1
و المتضمن قانون  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84من قانون رقم  74مادة تنص ال - 2

)الجريدة  2005فبراير 27هـ الموافق  1426محرم 18المؤرخ في  02-05الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم 

جها بالدخول بها  أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة ( : " تجب نفقة الزوجة على زو2005فبراير 27مؤرخة في  15الرسمية 

 .من هذا القانون ." 80.  79. 78إحكام المواد 
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 شرعي ورفضت، ولا يثبت النشوز إلا بوجود سكن لأنها ناشز ،لهاالصحيح فلا نفقة 
 .قضائي بحكم ، ولا يثبت النشوز إلاالزوجة الانتقال إليه

واختلائها به يعتبر دخولا فعليا يترتب عليه الآثار الشرعية فانتقال الزوجة لبيت زوجها     
 .ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء، كامل صداقها وتجب النفقة عليها وتنال الزوجة

 .1يوجد مانعفالتمكين موجب للنفقة من تاريخه إذا لم 

 :2العقد الصحيح -2

من قانون 3مكرر 9و  9الأركان طبقا للمادة  فيشرعا مستو يجب أن يكون الزواج صحيحا 
وج على الزوجة أو الاستعداد الز  منالذي يكون  الاحتباسوجود  طولكن بشر  الأسرة الجزائري،

   -32/33م )  النفقة الزوجية لها  لا تجب كان المعقود عليها عقدا فاسدا أو باطلاإذا فله، 
بها بعد زواج  المدخول ، أما عدةدة بعد عقد صحيح تجب لها النفقةت. وعليه فإن المع4ق أ (

 .فاسد فلا تجب النفقة

 :5للمعاشرةأن تكون الزوجة صالحة  -3

تجب لها النفقة وإن كان زواجها لم ، لخدمةأو  ئتناستصلح للان كانت الزوجة صغيرة لاإف
ق يصغيرة لا تطالزوجة فإن كانت   ،6/ق أ (4الزواج )م  الانتفاع بثمرات لفواتصحيحا 

لأنها غيرصالحة الدخول قبل جب لها النفقة تفلا ، الوطء، أو كانت مريضة مشرفة على الموت

                                                           
 439. ص 2021.دار الثقافة . الاردن.  01. ط  01العربي بلحاج . أحكام الزواج في قانون الأسرة الجديد .الجزء  - 1
 .440العربي بلحاج. المرجع السابق . ص - 2
و  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84مكررمن قانون رقم  09و  09تنص المادة   - 3

:" يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية : اهلية  02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 لزواج ."الزواج/الصداق / الولي /شاهدان /انعدام الموانع الشرعية ل
و المتضمن قانون  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84من قانون رقم  32تنص المادة  - 4

:"يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى و مقتضيات العقد " وتنص  02-05الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 

ج اذا اختل ركن الرضا . إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة من نفس القانون : "يبطل الزوا33المادة 

 وجوبه يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه. و يثبت بعد الدخول بصداق المثل ."
 .441العربي بلحاج. المرجع السابق . ص - 5
و المتضمن قانون  1984ونيو ي 09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84من قانون رقم  04تنص المادة  - 6

:" الزواج عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي . من أهدافه  02-05الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب".
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الذي لا تقدر معه على  المخوفالمرض الشديد وكذلك ، مقاصدهو  الزواج لتحقيق أغراض
 .الاستمتاع

فإذا كان غير ، 1(ق أ 7ج أن يكون قادرا على الوطء )م السياق يشترط على الزو وفي نفس     
، وأما إذا كان صغيرا وهي كبيرة وجبت لها النفقة لأن الدخول بالغ أو مريضا فلا نفقة عليه قبل

 .2(أق 74تعذر الاستيفاء من جهته ) م ب قوبلجهتها  التمكين من

ما سيمكنها م3مكررة ( 7/9ية الزواج ) م لمال أهكتلا 19وعليه اشترط المشرع الجزائري سن 
وة بها أو بالدع الدخول ، وهي تستحق النفقة بمجردحقوقها وإدراك واجباتها الزوجية من معرفة

 .4، مسلمة أو كتابية قد صحيح سواء كانت فقيرة أم غنيةإليه من طرفها بعد ع

 

                                                           
و المتضمن قانون  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84من قانون رقم  07تنص المادة  - 1

سنة و للقاضي ان يرخص  19:" تكتمل اهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام  02-05الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة ..."
و المتضمن قانون  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  90مؤرخ في  11-84من قانون رقم  74تنص المادة  - 2

أو دعوتها إليه ببينة مع ة الزوجة على زوجها بالدخول بها : " تجب نفق02-05الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 .من هذا القانون." 80.  79. 78مراعاة إحكام المواد 
 .سبق ذكرهم مكررة. 7/9 المادتان - 3
 .441لعربي بلحاج. المرجع السابق . صا - 4
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 الفصل الأول:

 الزوجيةمسقطات النفقة الزوجية أثناء قيام الحياة 

 

فقها  وبهاالمقصود بمسقطات النفقة الزوجية هو مايسقط استحقاق الزوجة للنفقة بعد وج       
ية التي تحول وج، وهو مجموعة من العوارض و الاستثناءات الطارئة على الحياة الز وقانونا

 .لقواعد صحيحةيان أسري مبني وفقا أثناء قيام الحياة الزوجية كك ة لنفقتهاجدون استحقاق الزو 

الزوجة كطرف في الأول تناولنا : مبحثين اثنين إلىحيث قسمنا الدراسة لهذا الفصل       
، أما المبحث در عنها دون أي عذر أو مبرر شرعيفاعل في عدم استحقاق نفقتها لسبب صا

 .و لأسباب خارجة عن إرادتهاالثاني سنتناول عوارض سقوط النفقة بغير اختيار الزوجة 
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 : سقوط النفقة الزوجية بسبب الزوجةالمبحث الأول

ا لزوجته متى حيث أن الزوج يلتزم وجوبا بأدائه، الشرع و نفقة الزوجة واجبة بنص القانون      
إلا أنه هناك  ،تباس و التمكين و التسليم المطلق، ومتى تحقق الاحعقد قرانهما الصحيح

، قيق مقاصد الزواج التي لأجله كانالتي تحول دون تحمن الاستثناءات و العوارض  مجموعة
بسبب كان من جهتها من وبذلك تفقد الزوجة حقا من أهم حقوقها و هو سقوط نفقتها الزوجية 

وهي المطالب الأربع التي  نصت عليه الشريعة و القانون  غير أي عذر أو مبرر شرعي
 :ختصيناها بالدراسة و التمحيص وهيا

فالمطلب  ،وعملهاالزوجة ـراف ـاحت ، ثم المطلب الثاني وفيهنشوز الزوجةالمطلب الأول و

منع الزوجة نفسها وفيه المطلب الرابع إلى ، يتعلق به الثالث ويتناول سفر الزوجة و ما

 بالعبادة.

 : نشوز الزوجة الأولالمطلب 

 تنشز نشوزا والمرأة ، ارتفع نشوزا أو نشزا إذا ءالشيمأخوذ من نشز  اللغةفي  لفظ النشوز 
 .إذا ضربها وجفاهاونشز بعلها عليها ، إذا استعصت على زوجها أو أبغضته

 .1والاستعصاءفالقصد من النشوز لغة الترفع        

  وسوء عشرته وهو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه فهو () فقها لاحاطصاأما ،
ومتابعته وعدم القيام بواجباته  ،الزوجين والترفع عن مطاوعة الزوج الآخر عصيان أحد

 .2وجبت على كل منها للآخروأداء حقوقه التي 

 .3نشوز الزوجة فهو الترفع عن الزوج ومخالفته أما -      

 .ا يجب عليها طاعته فيه: معصية الزوجة لزوجها فيموقيل -      
                                                           

 310.ص1999.المكتبة العصرية.بيروت .3زين الدين الرازي . مختار الصحاح . تحقيق يوسف محمد.ط - 1
 . 15/2.العدد 2014.مجلة كلية العلوم الاسلامية . 8عمار اموري الزاهري .الوسائل القرآنية في علاج النشوز .ج - 2
 .237.ص1994. بيروت. .دار الكتب العلمية 02ابو بكر الرازي الجصاص .احكام القران . تحقيق عبد السلام شاهين.ط - 3
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فراشه أو خروجها ها عن امتناع: نشوز الزوجة هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو وقيل -    
 .بغير إذنه

وهي جفوة ، ة لأمره والمعرضة عنه المبغضة لهالتاركالمرتفعة على زوجها : الناشز وقيل -    
 .1وإعراضها عنه الزوجة لزوجها

من قانون الأسرة  37/1 لعارض النشوز في المادةصراحة  تعرض فقد الجزائري المشرع * أما 
كنص على أنه " يجب على الزوج  ( 09/06/1984في المؤرخ  84/11القديم ) قانون رقم 

 .2وسعه إلا إذا ثبت نشوزها " الشرعية حسبنحو زوجته النفقة 

، مكتفيا بالإشارة فقط أحكام النشوز أغفللقانون الأسرة  2005غير أن التعديل الجديد عام    
 أحكام إلىمعه لجوئها مما يستوجب 3ق أ ( 55أحد الزوجين ) م إلى الطلاق بسبب نشوز 

 .4ق أ ( 222الشريعة الإسلامية ) م 

 تستحق النفقة الشرعية ومنهم المالكية أن الزوجة الناشز لاالفقهاء جمهور  وذهب ،
من أن امتناع الزوجة عن استئناف الحياة الزوجية وهو ما سارت عليه المحكمة العليا 

بها بأحكام نهائية يعتبر نشوزا فيها وبالتالي تفقد حقوقها الزوجية من النفقة  ومالمحك
 .5وغيرها

 وفقا للمادةلأن الحمل ، أن لا تكون الزوجة الناشز حاملا النشوزتطبيق أحكام لويشترط        

الشرعية فإنه إذا كانت المطلقة حاملا فتجب لها النفقة  ،مانع من إيقاف النفقة 6(ق أ 60)  
 .7، ولها أجرة الرضاعة إن كانت مرضعالأجل الحمل

                                                           
 .354ابو بكر الرازي الجصاص . المرجع السابق . ص - 1
 .450لعربي بلحاج. المرجع السابق . صا - 2
: " عند 02-05الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم المتضمن قانون الأسرة  11-84من قانون رقم  55تنص المادة  -3

 نشوز احد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر"
: " كل  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم  11-84من قانون رقم  222تنص المادة  -4

 فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية" مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع
 .33762.ملف 09/07/1984المحكمة العليا .غ ا ش .  - 5
: " عدة  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم   11-84من قانون رقم 60تنص المادة  - 6

 وفاة".اشهر من تاريخ الطلاق او ال 10الحامل وضع حملها ، واقصى مدة الحمل 
 .66.ص1.ج1. م 06/11/1968المحكمة العليا . غ ق ج .  - 7
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 : نوجزها فيما يليوقد حصر فقهاء الشريعة الإسلامية النشوز في صور كثيرة 

 .عن فراش زوجهاامتناع الزوجة -1

 .يت زوجها بغير إذنه أو مبرر شرعيخروج الزوجة من ب-2

 .الانتقال إلى بيت زوجها بغير حق امتناع الزوجة عن-3

 .الذي يقيمان فيهمنع الزوجة زوجها من دخول بيتها -4

 زوجها عن السفر مع امتناع الزوجة -5

 :: امتناع الزوجة عن فرا  زوجهاأولا

، اعتبرها المالكية والشافعية لاستمتاع بها من لمس وتقبيل ووطءزوجها اعت الزوجة إذا من      
فلم تستحق ما  ،مما يجب عليها، لأنها منعت نفسها ، فلا تستحق شيئا من النفقةناشزاوالحنابلة 

، لأن ة عن زوجها لا يكون مسقطا للنفقةامتناع الزوجبأن  ايقابله وهو النفقة، أما الحنفية فقالو 
مكارم و مبادئ الإنسانية  منافاة منوالزوج يقدر على الوطء بإكراهها لما في ذلك قائم  الاحتباس
ولا دخل للفراش أو ، والاحتباس قائما فيكون معنى التسليم موجودا ، ولأنها في قبضتهالأخلاق

 .الاستمتاع

فتبقى على  ،سقوط نفقتها لأنه ما اعتمد عليه الحنفية قدر لا يقدر على إكراهها والراجح
 .ويكون النشوز حاصلا عصيانها

وتجب نفقتها على  رض أو حيض أو نفاس فلا تكون ناشزاالوطء بسبب م أما إذا منعته من
 .زوجها

 : خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه أو مبرر شرعي:ثانيا

إن لم يأذن لها من السكن الزوجي بدون سبب معقول شرعا أو حق خروج الزوجة         
، وإذا عادت إلى طاعة زوجها ت بغير إذنه يسقط نفقتها لنشوزهاأو خرج ،زوجها بالخروج

 .قول الحنفية والشافعية والحنابلةوهو نفقتها حين عودتها ليها إ تقرت في سكنه تعوداسو 
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لتعذر بنفسه أو رسول أو حاكم تسقط نفقتها  ردها الزوج على أما المالكية فقالوا إن لم يقدر   
، أو كان خروجها وهو غير قادر على منعها، وإن قدر على ردها بأن خرجت التمكين حينئذ

 .تسقط نفقتها لأنه كخروجها بإذنه فلا لمكان معلومخفية 

مرة بإذنه وبغير هذا وعلى الصحيح المفتى به تخرج الزوجة لزيارة والدها في كل جمعة     
فلها على ذلك  ، أما الخروج للأهل زائدافي كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارمإذنه

 .1ذلك بإذنه

زمة أو اللالأدوات اأما إذا خرجت بمبرر شرعي كأن يكون السكن غير شرعي لعدم استيفائه    
 اشزا، فلا تعد الزوجة نالزوج غير أمين على نفسها ومالها لكون ، أو لكونه مشغولا بسكن الغير

 .2عن طاعته، فتجب لها النفقة

 :بغير حقإلى بيت زوجها  الانتقال: امتناع الزوجة عن ثالثا

ليق بها و أعد لها سكنا إعدادا كاملا ي ،الزوجيةلمسكن  الانتقالإذا دعا الزوج زوجته إلى      
لاعتبار ذلك نشوزا وتقييدا سقطت نفقتها  ،أو مبرر شرعيوامتنعت عن ذلك بدون حق 

 .والتمكينللاحتباس 

، أو تعجيلهالمتفق على صداقهاعجل بمها الامتناع بحق شرعي كأن لم يوفأما إذا كان      
بسبب عيوب أو نقص المرافق الضرورية أو لأذية الجيران من لا تجب لعدم صلاحية المسكن 

، فتجب لها أمين على نفسها أو مالها ، أو لأن الزوج غيرأو ضرة تخشى شرهامساكنتهم 
 .3النفقة

الطلب من القاضي للزوج  ،أما في حالة الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية الملائمة   
لإيقاف النفقة بالنشوز إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية ثم الالتماس من المحكمة الحكم عليها 

 .حت نهائيةالمحكوم بها بأحكام أصبامتناعها عن استئناف الحياة الزوجية بسبب 

        ، أن تسكن مع أقاربه كوالديهعلوم أنه إذا اشترط الزوج على الزوجة عند العقد مومن ال   
       لمطالبة بسكن منفرد لأن المسلمين عند شروطهم تسكن معهم وليس لها اأن  فإنه يلزمها

                                                           
 .373.ص2009. دار الثقافة للنشر و التوزيع. الاردن .01.ط  1. الاحوال الشخصية . جلي داود احمد محمد ع - 1
 .239بق.صابدران ابو العينين بدران . المرجع الس - 2
 .239بدران ابو العينين بدران . المرجع السبق .ص - 3
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، بتتبعهم عوراتها وكشف السكن معهم أن يثبت تضررها من إلا   1(2005/ ق أ المعدل 19) م 
 .2كان لها حق في الانتقال عنهم  الخاصة  أو اطلاعهم على أمرها شؤونها 

 : ا من دخول بيتها الذي يقيمان فيهالزوجة زوجه: منع رابعا

بيت الزوجية ، فإذا كان مسكن الزوجة هو بيت له إلىبطلب تحويله  إنذاروذلك دون سابق    
ل إلى تطلب منه الانتقا ، ولمليهاقنعت الزوجة زوجها في الدخول عأثم ، الذي تملكه بإذنها

، لأن لمسكن آخر، سقطت نفقتها واعتدت ناشزاه فرصة للبحث والإعداد ولم تدع ل، مسكن آخر
أو ، ير مبرر شرعي أو سبب ليس من جهتهأو بغ، من غير الطلب السابق والإمهالمنعها له 

، خروج عن طاعته وتفويت لحقه في لذي يقيم معها فيهبيته اعها له من الدخول عليها في من
 . وبالتالي تسقط نفقتها تكون ناشزا ومنه الاحتباس

زله أما إذا تم منع الدخول عليها بعد أن طلبت منه نقلها من بيتها الذي يقيمان فيه إلى من    
المدة وآجال الانتقال إلى منزله أو البحث عن منزل ومضت ، أو إلى منزل آخر يستأجره لها

، لأن لكل زوجة الحق في طلب بر ناشزا ولا تسقط نفقتهالا تعت ،يقم بذلك الانتقاليستأجره ولم 
 .3تقوم الزوجة بذلك يعد الزوج لها سكنا لا أن  ، وفي أنبيتها المملوك لها إلى منزلهقلها من ن

 السفر مع زوجها: : امتناع الزوجة عن خامسا

من السفر مع زوجها ، فامتنعت الزوجة آخرإلى مكان والسفر إذا أراد الزوج الانتقال بزوجته   
في هذه ، لأن امتناعها عن السفر تجب لها النفقةعجل صداقها فلا كان الزوج قد أوفاها مو 

 .4، لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش في محل إقامة الزوجالحالة يعد نشوزا

رط في عقد شيوجد إذا لم هذا  ،، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاوهذا ما استقر عليه العرف  
الزوجة عن طريق السفر، فإذا ثبت تعمد إيذاء أو ثبت أن الزوج قد  ،الزواج يقضي بخلاف ذلك

 .1فلا تجب أن تسافر معه ولا تسقط نفقتها حينئذ ، ذلك للقاضي
                                                           

: "  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمررقم   11-84قم قانون رمن  55تنص المادة  - 1

 تي يريانها ضرورية ..."لللزوجين ان يشترطا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق كل الشروط ا
. ص  2013. احكام الزوجية و اثارها في قانون الاسرة الجزائري.دار هومة للنشر ة التوزيع . الجزائر . بلحاج العربي - 2

600/601. 
 .239/240. المرجع السابق. ص بدران أبو العينين بدران- 3
 368.ص 2011. دار يافا . الأردن  1محمد حسن أبو يحي. أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية . ط -4
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جوهره ضرر يلحق ن السفر لأ ،س للزوج السفر بزوجته بدون رضاهويرى الحنفية أنه لي  
 .ا بامتناعهابالزوجة حال غربتها ويبعدها عن أهلها فلا تسقط نفقته

وجها في السفر ما دام قد للزوجة الامتناع عن مرافقة ز ويرى البعض الآخر أنه لا يجوز   
فإن امتنعت باتت ناشزا ، ن الزوجة يجب أن تعيش حيث يعيش الزوج، لأعجل صداقهاأوفاها م

 .2وسقطت نفقتها

 :ل صداقهاصحة انتقال الزوج بزوجته إذا أوفاها بعجلاشترطوا فقد أما المالكية 

 .أن يكون الزوج مأمونا  -1
 .أن يكون طريق السفر مأمونا  -2
 .ر أهلها عنها ولا خبرها عن أهلهاأن تكون البلدة قريبة حيث لا ينقطع خب -3
 .أن لا يقصد من السفر الإضرار بها -4
 .عجل صداقهامبأن يكون الزوج أوفاها  -5

قد حق التمكين وان امتنعت ف ،بزوجته فمتى توافرت هذه الأمور كان من حق الزوج الانتقال
 .عدت ناشزا وسقطت نفقتهاوالاحتباس و 

 : الخلاصة في النشوز

، فإن النشوز كنزاع جوهري بين الزوجين سابق ذكرها في نشوز الزوجةالوكخلاصة للحالات    
رورة لا بد من حكم قضائي لإثباته بعد صيالشهود، بل أو شهادة الادعاءلا يكفي فيه مجرد 

ن كم بالصيغة التنفيذية ) ما لم يكالح إظهاراستصدار محضر تبليغ من أجل و ، الحكم نهائيا
عن طريق  بالاستجواب ثم توجيه إنذار ، 3من ق إ م ( 40/2المعجل وفقا للمادة  مشمولا بالنفاذ

المحضر ( المتضمن مهنة 91/3من القانون رقم  11 و 5المحضر القضائي ) وفقا للمادتين 
محضر الإنذار بالاستجواب هذا هو دليل ، فإن بيت الزوجية بالرجوع إلىمر لتنفيذ الحكم الآ

 .4قانوني رسمي على نشوز الزوجة 

                                                                                                                                                                                           
 369صمحمد حسن أبو يحي. مرجع سابق. -1
 644.ص1983. دار الفكر .بيروت  2المبارك بن محمد الجزري . جامع الأصول في أحاديث الرسول .ط  -2
 452العربي بلحاج.المرجع سابق .ص -3
 453العربي بلحاج.المرجع سابق .ص -4
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          و استيفاءويكون امتناع الزوجة عن الرجوع إلى محل الزوجية مع الحكم النهائي بالرجوع 
وطلب تجيز للزوج حق معاودة المحكمة المختصة لإثبات النشوز إجراءات التنفيذ هي دلائل 

 . 1إيقاف النفقة

 )عمل الزوجة ( حتــــــــــــــــرافالمطلب الثاني : الإ

، إلا أنه أباح لها ل خارج البيتلمدى حق المرأة في العمالمشرع الجزائري لم يتعرض        
الجزائري المعدلة من قانون الأسرة  19نص المادة  بموجبإمكانية اشتراط ذلك في عقد الزواج 

كل الشروط التي يريانها في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق  اللزوجين أن يشترط ":
هذه الشروط مع أحكام  وعمل المرأة ما لم تتنافى ضرورية ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات

 .2هذا القانون"

و ليلا وظيفة أو حرفة خارج البيت نهارا أوالزوجة المحترفة أو العاملة هي التي تباشر   
حيث ، مع مرفق عمومي أو خاص، أو هي التي ارتبطت بعقد عمل كالمعلمة والطبيبة وغيرهن

 .3في احتباسها ناقصاأنها به تقضي حجما ساعيا يوميا وأسبوعيا مما يجعل حق زوجها 

من حيث قيامها ذه الدراسة هو شرط عمل المرأة وعلاقته بالنفقة الزوجية وما يجدر إليه  في ه
 .أو سقوطها

 : احتراف الزوجة –صور  –حالات  -
  خلالها تحديد مدى وجوب النفقة من عدمها وهيولعمل المرأة حالات عديدة يمكننا من: 
، نفقتهـافـلا تسـقط  :ذلـ إذا رضي الزوج بعمل زوجته ولم يمنعها فيه واستمر علـى  (1

 .4بالاحتباس الجزئي الناقصالكامل في الاحتباس  حقهلأن رضاه قد أسقط 
طلبـه منهـا عـدم الخـروج  وبقيـت فيـه رغـم: عمل زوجته ولم يـرض بـهإذا رفض الزوج  (2

، سواء اشترط عليها ذلك حين عقد الـزواج أو لـم يشـترط ذلـك سـقط تمتثل، ولم والاحتراف
بمـا  احتباسـا كـاملا لمنفعـة الـزوج وقيامهـا، لأنهـا تسـتحقها مقابـل احتباسـها نفقةحقها في ال

، ولأن يفـوت علـى الـزوج هـذا الحـق أو بعضـهولأن العمـل  ،عليها من واجبات وقتـا وجهـدا
                                                           

 .466390. ملف  11/12/2008المحكمة العليا .غ ا ش .  -1
 . 02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم   11-84من قانون رقم  19المادة  - 2
 .197. ص 2010. دار الفكر و القانون . مصر.  01بلقاسم شتوان .نفقة الاقارب و الزوجة . ط - 3
 .110.ص 1995ثقافة للنشر .الاردن . .دار الفي الشريعة الاسلامية  ابراهيم عبد الهادي احمد النجار . حقوق المرأة - 4
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، والناشـز كون نشوزا منها وخروجا عـن الطاعـةاحتراف الزوجة بعد نهي ومنع الزوج لها ي
 .1كما سبق ذكره لا نفقة لها

ـــــه أ إذا (3 ـــــراف زوجت ـــــزوج احت ـــــررضـــــي ال ـــــاعول الأم ـــــب منهـــــا الامتن ـــــم نل       :         ، ث
، لأن تنــازل الــزوج الــذي هــو شــرط النفقــةوات التســليم الكامــل ولــم تمتثــل ســقطت نفقتهــا لفــ

جـوع عـن ، ولا يمنـع ذلـك مـن الر بالكليـة عن حق الاحتباس بعض الوقـت لا يعنـي سـقوطه
 .حقه والمطالبة به متى شاء

ن إقرار الزوجة على العمل مدة طويلة يسقط حق الزوج أهذا ويرى بعض فقهاء الشريعة 
 .لأن الزوج رضي بالاحتباس الناقص ففات حقهفتجب النفقة  ،في طلبه ترك الوظيفة

لا يلـزم فهـذا الشـرط صـحيح مكـروه  :الزوجة الاحتراف حين العقـد عليهـالو اشترنت  (4
ســـقط حقهـــا فـــي ي  لا تعـــد ناشـــزا منـــع زوجتـــه الاحتـــراف وإ، فللـــزوج بـــه عنـــد المالكيـــةالوفـــاء 

 .النفقة

الوفاء به ولم يسقطوا النفقة إن امتنعت الزوجة  وأوجبواهذا الشرط  اأما الحنابلة فصححو      
 .العدول عن

 .والاستمرار فيه يسقط النفقةلزوج حق المنع ل، فروه شرطا فاسدا ملغىأما الحنفية فاعتب     

دون إذن ، وأن خروج الزوجة فقة تجب بالتمكين التام لا العقدالشافعية فقالوا أن النأما     
مكنته من الوطء ومنعت بقية وأنها لو ، سواء كان ذلك لعبادة أم لازوجها يعد نشوزا 

 .2الإستمتاعات كان ذلك نشوزا فيها

       :     الزوجيةإذا زاولت الزوجة نشانا في بيتها لا يتنافى مع قيامها بواجباتها  (5
العمل يضعفها  كان، فليس للزوج أن يمنعها إلا إذا كالخياطة والنسيج وصناعة الحلوى 

، فللزوج تأديبها وهي في ولا تسقط نفقتها ته لا تعد ناشزا، فمخالفأو ينقص من جمالها
 .3بيته 
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 : نفقة الزوج وهما التان تسقط فيهاحهناك  ،ا سبقوكخلاصة لم -
 لزوجة دون رضى زوجهااحتراف ا. 
 ى الزوج بالحرفة ثم عدوله عن ذلكرض. 

 :حالات استحقاق النفقةأما             

 حالة رضى الزوج بعمل زوجته. 
 راط الزوجة للحرفة في عقد الزواجحالة اشت. 
  وجة في بيتها دون إهمال أو تقصيرحالة احتراف الز. 

 .المشرع الجزائري من الزوجة العاملة موقف

يتجلى لنا صراحة  ،المحترفةذكره من الحالات الخمس المتعلقة بالزوجة  ما تممن خلال        
على الحالة الرابعة والمتعلقة 1 2005المعدلة من قانون الأسرة  19المشرع الجزائري في المادة 

كما أجاز لها المشرع  ،أو في عقد رسمي لاحقباشتراط الزوجة الاحتراف في عقد الزواج 
حق المطالبة بالتطليق في حالة مخالفة  2نون الأسرةالمعدلة من قا 53/9الجزائري في المادة 

 الزوج هذا الشرط .

( ولكنه  2005من قانون الأسرة 19.35.67اشتراط العمل هو شرط صحيح ) م وعليه فإن   
مع هذا فلا مانع قانون الأسرة (  32/36 ممقيد بعدم التعارض مع مصلحة الأسرة والأولاد )

 .3عن الإذن لزوجته بالعمل خارج البيتالرجوع  منيمنع الزوج 

 : السفر المطلب الثالث

 قبل ،بإذنه أو بغير إذنه ،ن الزوجية برفقة زوجها أو لوحدهاالمرأة المسافرة هي التي تغادر مسك
 .أو بعده الزفاف

                                                           
:" للزوجين أن 02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم  11-84من قانون رقم  19المادة - 1

يشترط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل 
 .1المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"

: 09/الفقرة  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم   11-84من قانون رقم  53المادة  - 2

 يجوز للزوجة ان تطلب التطليق في حالة مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج .
 .450العربي بلحاج.المرجع سابق .ص - 3
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ومدى علاقتها بوجوب النفقة الزوجية في حالات المسافرة، وضوابطه كثيرة  عديدةالسفر  فصور
 :1وسقوطها لها مجموعة من الآراء والأحكام نحاول تلخيصها فيما يلي 

 :فريضةإلى الحج ال الزوجة سفر :أولا

 :إلى الحج لها أحوال ثلاث ةالمسافر الزوجة  و

 .سفر الزوجة مع زوجها –أ 

 .بمفردهاسفر الزوجة  –ب 

 سفر الزوجة مع محرم  -جـ 

 : سفر الزوجة مع زوجها-أ

 :وله ثلاثة أوجه على النحو الآتي

في تأدية فرض  خدمته لغرض: وجها والوقوف على شؤونه ومصاحبتهز لخدمة أن تسافر ( 1أ.
 .ها نفقة السفر وكذا نفقة الإقامة، فتجب لة أخرى الحج أو أي مهمة شرعي

ونفس المراد وعلى نفس  :إن سافرت الزوجة للحج مرافقة للزوج قاصدة نفس المقصد ( أما2أ.
 .أو سافر لأمر آخر، حقها لو ذهب بمفرده وبقيت بعده، فهنا تلزمه النفقة لأنها تستالدرجة

:                                                           افرت مع زوجها للقيام بأمر يهمهاأما إن س (3أ.
تجب ، ففي هذه الحالة يهمها وحدها، فيكون سفرها بغية أمر أي لأداء فريضة الحج عن نفسها

 لها نفقة الإقامة لا نفقة السفر.

 :جة المسافرة صورتانفلهذه الزو  :إذا سافرت للحج بمفردها-ب

 .بإذن زوجهافر س  -                

 .سفر بغير إذن زوجها  -                
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 يضة الحج ولو كان فر للزوجة متى سافرت لأداء  ثابتة يرى الحنابلة والمالكية أن النفقة
، معللين الواجب ومن الميقات، واشترط الحنابلة سفر الزوجة في الوقت بغير إذن زوجها

، لأنها قامت بالسفر لأجل فرض واجب واجبفي الحج  الزوجية ذلك بوجوب النفقة
 .1شرعا، حكمه حكم صيامها في رمضان لا يسقط النفقة

  اء كان السفر سو  ،لهافقالوا في سفر الزوجة بمفردها أن لا نفقة أما الشافعية والحنفية
 ،عاصية، بل أنها تكون جة تفويت الاحتباس لسبب من طرفها، بحلعبادة أو لغير ذلك

 .2امرأة مسلمة السفر من غير مرافقة الزوج أو أحد المحارمإذ ليس من حق أي 

 وله صورتان :سفر الزوجة للحج مع محرم : -جـ

 .السفر قبل الدخول -
 .السفر بعد الدخول -

 :السفر قبل الدخول(1جـ

، لفوات للحج قبل دخولها مع محرمبسقوط نفقة الزوجة المسافرة  وعلماؤهافقهاء الشريعة  اتفق
 .3له إمكانه وكذا الاستعدادالاحتباس وعدم 

 :السفر بعد الدخول(2جـ

الحنفي إلى عدم سقوط النفقة، لأنه سفر لأداء فرض وأبا يوسف نابلة ذهب المالكية والح -
، لأن لطاعة في ذلكفكان الاحتباس بمبرر شرعي ولا عصيان ولا خروج عن ا، وركن ديني

 :فكان بينهم في تحديد نوع النفقة أما الاختلاف من حقوق الزوج،  أداء واجب شرعي أولى

 قالوا الإقامة لا السفر.                                أبو يوسفو فالحنابلة  -   

 .د الأدنى من نفقة السفر والإقامةلها الح افأوجبو أما المالكية  -     
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ولو بإذن زوجها لمخالفتها لما وجب عليها تسقط النفقة  اأما الحنفية والشافعية فقالو  -      
 .وفوات الاحتباس من طرفها وبسببهاالتمكين  انتفاءو 

 .1) العمرة ( سقطت نفقتها عند الحنابلة والشافعية والحنفيةالنفلأما إن سافرت لحج  -     

 :المسافرة لغير الحج :ثانيا

بعد المرة الأولى ) حجها الأول (، ، أو سافرت للحج فرت الزوجة لغير فريضة الحجإذا سا   
، اق جميع فقهاء الشريعة الإسلاميةباتف، سقطت نفقتها بدون إذن زوجها أو بدونهوسافرت 

إذن زوجها نشوزا وخروجا بغير ، وبرروا سفرها الزوجة ليست معذورة في ذلك السفربحجة أن 
 ، فسقطت بذلك نفقتها.عن طاعته

، اعتبره قانون الأسرة يتعلق بسفر الزوجة من صريحغياب نص وفي : أما المشرع الجزائري 
، للنفقة ااعتبر سفرها دون إذن زوجها مسقط حيث،من عوارض استحقاق النفقة الزوجيةعارض 

 . 2غير مسقط لهاا سفرها لأداء فريضة الحج مبين

 :بالعبادة: منع الزوجة نفسها المطلب الرابع

 :فيما يلي عديدة نوجزها له صور كثيرة وأحكامبالعبادة زوجها فامتناع الزوجة عن 

 :صلاة  لعبادة اإذا كانت  (1

أو سننا راتبة لم تسقط  وكانت صلاة مفروضةعن زوجها بالصلاة، إذا امتنعت الزوجة   
ما وجب على الفور فالفوائت  ، وأما قضاءزمانهللزوج في ما ترتب بالشرع لا حق ، لأن نفقتها

بما هو ليس على  لأنها منعت الزوج، أما ما وجب على التراضي أسقط النفقة لم يسقط النفقة
 .الفور

، لمفروضة فلا تسقط النفقة بأدائهاراتبة فحكمها حكم الصلاة افإن كانت  :أما صلاة التطوع 
 . 1، لأن حق الزوج واجب فلا يسقط بما لا يجب عليهاتسقط وإن كانت غير راتبة فإن نفقتها
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 :اصوم  كانت العبادة إذا  (2

 : عت الزوجة نفسها عن زوجها بالصوممنإن 

 بالشرع وليس للزوج ستحق ، لأنه مفإن كان صوم رمضان فلا تسقط نفقتها بصومها له
 .منعها منه

قدر أيام القضاء  بأن لم يبق من شعبان إلاأما قضاء رمضان فإن ضاق وقت القضاء 
إلى ، لأنه لا يجوز تأخيره بغير إذن زوجهارعت في الصيام وإن ش، لم تسقط نفقتها
 .مستحقا حكمه حكم رمضانرمضان فصار 

 دون إذن زوجها.ن شرعت في الصيام سقطت نفقتها إ أما إن كان القضاء ولم يضق وقته    

  فيه دون إذن زوجهافإن شرعت  صوم التطوع ) النفل (أما: 

 .ينتف التسليم والتمكينعدم سقوط نفقتها لأنها في قبضة زوجها ولم قال الحنفية والشافعية ب -

مما  منع التمكينكانت سبب لأنها  ،فاعتبرها زوجا ناشزا تسقط نفقتهاأما المالكية والحنابلة  -
 نفسها كان بسبب لا من جهته.، ومنعها بواجب ليس

  معيناأما إن كان الصيام نذرا: 

فيه الزوج لأنه استحق قبل النكاح فلا وإن لم يأذن ، كان قبل النكاح فلا تسقط نفقتها فإن  
 .فيهيحق للزوج 

، لأنها منعت حق الزوج ولم يأذن فيه الزوج سقطت نفقتها ،بعد النكاحالنذر أما إن كان صوم 
 . 2بعد وجوبه عليها بسبب من جهتها 

 :اإن كانت العبادة حج   (3

 منع الزوجة نفسها بالسفر للحج ( :في المطلب السابق  لعبادة الحج) سبق التطرق 
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 :إذا كانت العبادة اعتكافا (4

ك بقياس ، وذلالاعتكاف بغير إذن زوجهااتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوجة الشروع في    
 حق الزوج في الاستمتاع والاحتباس.، بحجة أن كلا منها يفوت الاعتكاف على صوم التطوع

معتكفها وفقا للمالكية الذين قالوا بعدم من  خراج زوجتهأما إن اعتكفت بإذن زوجها فليس للزوج إ
 .لا يتجزأ كل   الاعتكافها ناشزا لأن و سقوط نفقتها ولم يعتبر 
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 :الزوجةار اختي : سقوط النفقة الزوجية بغيرالمبحث الثاني

 بإبراء أوة جللزو  ائهدبأ إلا طلا يسق ،لزوجته الزوجية دينا في ذمة النفقة الزوجتعتبر     
لا دخل لها فيها وليست من  لأسبابزوجة الغير أنه يسقط هذا الحق بغير اختيار  ،له الزوجة
هذا المبحث على أربعة مطالب حيث جاء في المطلب الأول  ، هذا ما سنتناوله فيجهتها

 إلىالمطلب الثالث فتطرقنا  أما، الزوجة وصغرها في المطلب الثاني مرض الزوجة ثم حبس
 .، وأخيرا سقوط النفقة بإعسار الزوجسقوط نفقة الزوجة المدينة

 :المرضالمطلب الأول: الحبس و 

، وهي من استحقاق الزوجة لنفقتها ومرض الزوجة من العوارض التي تحيل يعتبر الحبس و   
 :رها والتي سنتناولها على الترتيبللزوجة فيها وبغير اختيا جملة المسقطات التي لا دخل

 .: الحبسالفرع الأول

وهي التي  ،الحراسة لإرغامها على أداء معين الزوجة المحبوسة هي التي وضعت تحت  
القانون مثل  يجرمه فعلا أدخلت مؤسسة عقابية لتنفيذ حكم صادر ضدها نتيجة ارتكابها

 .لغير، والتي ترتبت عنها أضرار لالمشاجرةالاختلاس أو التزوير أو 

 :ويكون الحبس على ثلاثة أوجه 

 .سبب من الأسبابل -
 .ق لغير الزوج ولو كان الحبس ظلمافي ح -
 .في حق زوجها -

 :: حبس الزوجة بسبب من الأسبابأولا

الزوجة بسبب من الأسباب بغير  أجمع فقهاء الشريعة والمذاهب الأربعة على أنه إذا تم حبس   
، وتم إدخالها م بالحبس أو السجن لمدة من الزمنكارتكابها جريمة وصدر عليها الحك ،رعذ
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، فإن حقها في النفقة يسقط من مال زوجها، ة لقضاء المدة المحكوم بها عليهالمؤسسة عقابي
 .1بسبب فوات حق الاحتباس والتمكين بسبب منها لا دخل للزوج فيه 

 :ق لغير الزوج ولو كان الحبس ظلما: حبس الزوجة في حثانيا

يرى الحنابلة والشافعية والحنفية أنه إذا تم حبس الزوجة في حق لغير الزوج ولو ظلما    
 .الاحتباس بسبب لا دخل للزوج فيه سقطت نفقتها لفوات حق

ولو في  ،لزوجة ظلماا وهذا على خلاف المالكية الذين قالوا بعدم سقوط النفقة إذا كان حبس  
 .2س من جهتها ولا دخل لها فيهي، لأن فوات الاحتباس لحق لغير زوجها

 :لزوجها : حبس الزوجة في حق  ثالثا

إذا تم حبس الزوجة في حق لزوجها لا تسقط النفقة حسب المالكية والحنفية والشافعية، لأن   
وحكمه حكم الزوج ، سبب تفويت حق الاحتباس على نفسه، ولا ذنب لزوجته في ذلك الزوج هو
 .حبسه في حق أجنبي أو في حق زوجته، فإن نفقته لا تسقط سواء كان المحبوس

وحيل  فلو خطفت الزوجة ،نفس حكم الزوجة المحبوسة ها، فلالمختطفة وبةصأما الزوجة المغ  
 الزوج فيب لفوات حق صلا نفقة لها مدة بقائها عند الغاف ،بينها وبين زوجها مدة من الزمن

 .3احتباسها بسبب لا دخل له فيه بإجماع الحنفية والحنابلة

أما المالكية وأبو يوسف فقالوا أن لها النفقة لأن فوات الاحتباس ليس من جهتها ولا دخل لها 
 . 4لسبب فيه

والذي يتعلق  ،الأسرة الجزائري وفي ظل غياب نص مشرع في قانون  :المشرع الجزائري أما 
وبالرجوع إلى نص المادة  ،بحبس الزوجة باعتباره عارضا من عوارض استحقاق النفقة الزوجية

سقط النفقة الزوجية بالنسبة بأحكام الشريعة الإسلامية السابق ذكرها وي   ، فإنه يقر  منه 222
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، فلا نفقة لها لفوات الاحتباس ة من الجرائم ولو كان الحبس ظلماللزوجة المحبوسة في جريم
 . 2، بينما أوجب نفقة المسجونة على زوجها  1الموجب للنفقة 

 .الفرع الثاني: المرض

رض الذي يصيب الزوجة ، والمالزوجيةيعتبر مرض الزوجة أحد عوارض استحقاق النفقة   
 :يأخذ صورتين

 .خولمرض يصيبها قبل الدــ  1               

 .مرض يصيبها بعد الدخولــ  2               

 :أولا: مرض الزوجة قبل الدخول

تقال إلى اتفق فقهاء الشريعة الأربع على أن مرض الزوجة قبل زفافها إذا كان يمنعها من الان   
، حيث لا يمكن الاحتباس وهو المقابل للنفقة، أما إذا كان مرضها لا بيت زوجها فلا نفقة لها
، لأن مرضها في إلا إذا طلبها وامتنعت، ها النفقةبيت زوجها فتجب ليمنعها من الانتقال إلى 

 .وهو أمر طارئ لا دخل للزوجة فيه ،عارض يتكرر ويزول كالحيض ةهاته الحال

 : ثانيا: مرض الزوجة بعد الدخول

يسقط النفقة ولو كان أن مرض الزوجة بعد الدخول لا على اتفق فقهاء المذاهب الأربعة   
الدائمة لا لحقوق ا، و قابل للزوال عارضأمر لأن التسليم قد تم كاملا والمرض  ،المرض مزمنا

تأنس بها ويستمتع بها نه يسلأالاحتباس موجود ن ، وفضلا عن ذلك فإتسقط بالحقوق العارضة
 .لمسا وغيره

حكمها  ،سقطت نفقتها، وامتنعت عن الرجوع إلى بيت زوجهاأما إذا انتقلت إلى بيت أهلها  
 حكم الناشز.
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، لأن الجنون مرض بالزوجة المريضة في كل أحكامها،الزوجة المجنونة  ألحق الفقهاء وقد  
 .موما دامت في عصمته فإنه ينطبق عليها ما تقرر في المريضة من أحكا

 من الزوجة المريضة: 1موقف المشرع الجزائري 

ه عارضا من اعتبار بفي قانون الأسرة الجزائري يخص الزوجة المريضة  صريحبغياب نص   
.ج ( وبالعودة للشريعة .أمن ق 222بالرجوع إلى نص المادة )، و عوارض النفقة الزوجية

تمتاع فليست فا لا تقدر معه على الاس، فإن الزوجة المريضة مرضا شديدا أو مخو  الإسلامية
خول مع بقائها في البيت الزوجة المريضة تستحق النفقة بعد الدغير أن  ،لها نفقة قبل الدخول

 . 2، وذلك لأن المرض خارج عن إرادتها ولا قدرة لها على وقعه، فلا تتحمل تبعتهالزوجي

 : الصغر المطلب الثاني

صغر الزوجة عارضا من عوارض استحقاق النفقة الزوجية لصلته اعتبر فقهاء الشريعة   
 .صلاحية الزوجة للمتعةوثيقة بمدى ال

الصغيرة غير البالغة والتي لا أن الزوجة  -الشافعية والمالكية والحنابلة  -حيث أنهم قالوا   
 . 3ق الوطء تسقط عنها النفقة ولو كان الزوج كبيرا يتط

 :النفقة الصغيرة إلى ثلاثة أنواع موابينما الحنفية قس   

 .لا نفقة لها :ولا في الاستئناس الخدمةصغيرة لا يمكن الانتفاع بها لا في  -
 .لا تسقط نفقتها :ن الدخول بها حكمها حكم الكبيرةصغيرة يمك -
 .لا نفقة لها:ولا يمكن الدخول بها ساستئناأو ا خدمةصغيرة يمكن الانتفاع بها  -

ة والحنابلة ، فقال الحنفية والشافعييرة والزوج صغيرا لا يطيق الفراشأما إذا كانت الزوجة كب  
 ت الاحتباس والتمكين على نفسه.، وهو من فو  منها،لأن المانع منه لا بوجوب النفقة للزوجة
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من قبلها لا أثر له مادام  ، لأن مجرد التمكينالمالكية أنه لا تجب لها النفقة في حين يرى     
 .1مكلف رغي الصغير و، من الزوج  متحققالطبيعي  العجز

 :من الصغر موقف المشرع الجزائري 

 يعتبر صغر الزوجة  عارضا من عوارض النفقة الزوجية الذي لم ينص عليه المشرع    
ويتضح  ، ذلك أنه منع صراحة تزويج الصغار كقاعدة عامة،الجزائري صراحة في قانون الأسرة

   الأسرة قبل أو بعد تعديله ي قانون ذلك جليا عندما حدد سن الزواج لكل من الرجل والمرأة ف
سنة ، وللقاضي أن  19] تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام :منه  (07دة )سيما المالا

 .2يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج ...[

ة قانونا للرجل كما أن المشرع أذن للقاضي بالترخيص في الزواج أو الإعفاء من السن المقرر   
وتأكدت قدرة الطرفين على  شرط أن تكون هناك مصلحة أو ضرورة لذلك، استثناء  والمرأة 
 .الزواج

قه لا نفقة لها قبل يغيرة التي لا تقدر على الوطء وتطفاعتبر المشرع الجزائري المرأة الص   
 .الدخول

 ::الزوجة المدينة  ) المقاصة في دين النفقة (المطلب الثالث

قوة ، وكان الدينان بوكان الزوج دائنا لها بدين ما ،لزوجها بالنفقةنت الزوجة دائنة إذا كا   
 .وهذا هو قول جمهور الفقهاء، ، جازت المقاصة بينهماواحدة

ين النفقة ودين الزوج على ح حكم المقاصة بين دوضإلا أن قانون الأسرة الجزائري لم ي   
، وإزاء سكوت المشرع الجزائري يرى بعض الشراح الرجوع إلى رأي الجمهور، لأن دين الزوجة

، ولو اختلف سبب الدين فلا مانع من الأخذ الزوج للزوجة كلاهما مدين للثانيالنفقة كدين 
 .مقاصدبال

، لأن يارهافي هذا الموضوع بأنه تجوز المقاصة إذا طلبت الزوجة ذلك باخت (1)ونرى   
، إلى النفقة، كما لو كانت معسرة ، لأنها قد تكون بحاجةقد يكون فيها إضرار بالزوجة المقاصة
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، ذاء والكسوة والعلاج وأجرة السكن( من قانون الأسرة عبارة عن الغ78والنفقة طبقا للمادة )
فكيف تنفق على نفسها إذا أجرينا المقاصة بين دينها الذي يعتبره القانون من الديون الثابتة 

 مستغلا إعسارها وفقرها ؟  هودين زوجها بناء  على طلب ،متازةموال

 .راعاتها قبل الحكم في دين النفقةوهذه كلها دلالات يجب على القاضي م

فإنه إذا كانت هذه ، ضرر قد يلحق بالزوجة في المقاصة وعلى هذا الأساس وتفاديا لأي     
، تأخذه تنفقه على نفسها وأولادها ن ما، لأيجاب الزوج إلى طلب المقاصة ، فلاالأخيرة معسرة

 . 1وإحياء النفس مقدم على قضاء الدين

، فإذا المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصا ويرى آخرون أن دين النفقة والدين الثابت في ذمة    
إلا إذا رضي الزوج  طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلوبها

، ن دين الزوج أقوى ، لأبما له عليها يجاب إلى طلبه دين نفقتها هو طلب مقاصة، وإن بذلك
مقاصة بخلاف غيرها من الن النفقة يسقط بالموت فلا بد من بدليل أنه لا يسقط بالموت أما دي

 . 2الديون 

 .: إعسار الزوجالمطلب الرابع

 .أو لفقره ته على الإنفاق لإعسارهويقصد بالإعسار عجز الزوج وعدم قدر      

ادر على الإنفاق بسبب عسر غير قالزوجية عن الزوج إذا كان  فقال المالكية تسقط النفقة    
وهذا   .3"لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاوجل " لقوله عز ىفلا تجب عليه نفقة ولا سكن ،أو فقر

بالإنفاق على زوجها بل تلتزم الزوجة الموسرة أو الغنية  ،شيءف بشيئا فلا يكل   المعسر لم يؤت  
/ ق أ ج ( : ] في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على  76وأولادها مدة إعسار الزوج ) م 

وإذا أنفقت الزوجة على نفسها شيئا في زمن إعسار زوجها  .4الأم إذا كانت قادرة على ذلك [
وسواء  .ى التبرعفي هذه الحالة وتحمل عل فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه

  .ن في حال الإنفاق حاضرا أم غائباكا
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فاء تكليفه حين العسر، وإذا أعسر بعد أن كان موسرا فإن نتلااللزوم والمراد بالسقوط عدم      
ما وجب لزوجته وقت اليسر من نفقة فإنه باق في ذمته كسائر الديون تقتصه منه إذا أيسر، 
سواء كان فرضه القاضي أم لا، وللزوجة إن عجز زوجها عن النفقة الحاضرة أو المستقبلة 

 .1الفسخ الخيار في البقاء معه على ذلك أو 

فإذا حكم على الزوج  ،فإنه لا يكلف بالإنفاق، الزوج ليس في وسعه ولم يؤت مالا وما دام      
، أو لعارض آخر من غياب أو سجن أو يفاؤها من الزوج لعسر مالي أصابهبالنفقة ولم يكن است

غير ذلك وجب على من يكلف بالإنفاق عليها من أب أو جد أو أخ أن ينفق عليها بالقدر 
 .لى الزوج حين يمكن الاستيفاء فيه، فإذا دفع ذلك كان من حقه أن يرجع عالمفروض

 ،كان لها حق المطالبة بما أنفقته ،على نفسها وولدها حين غياب الزوج ويسره أنفقتأما لو    
، ليه بما أنفقته إن لم تكن متبرعة، فإن لها حق الرجوع عاء بدينهامولها أن تدخل مع بقية الغر 

 .عد دينا واجباي   أنفقتهلأن ما 

فلا ترجع عليه بشيء خلال  ،زوج على زوجته من تاريخ يسره فقطبإلزام نفقة ال وقال المالكية  
 .إعساره

، كان لمن مكلف بالإنفاق عليها من أقربائهاالغير  من أما إذا أذن القاضي للزوجة بالاستدانة  
 .رجع بذلك على زوجهاتوهي  ،عليها رجعاستدانت منه النفقة أن يرجع على الزوج أو أن ي

 2:وفي كل الأحوال

، وإما البقاء مع زوجها من غير نفقةبإما أن ترضى  :الزوجة في حال إعسار الزوج مخيرةفإن 
 .3ق أ ج ( 5 - 53/1أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق ) م 
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بشهادة الشهود  رفإذا ادعى الزوج الإعسار وعدم القدرة على الإنفاق وقام بإثبات الإعسا    
، جاز للمحكمة أن تمنحه أجلا للحصول على المال لقوله تعالى " سيجعل الله المدعمة باليمين

 .، فإن يئس القاضي حكم بالتطليق1بعد عسر يسرا " 

وقال:  ] أنفق أو طلق [ فإذا امتنعله:، يقال ثبت الزوج عدم قدرته على الإنفاقأما إذا لم ي    
وللزوجة طلب  ،دون تأجيل لرفع الضرر عن الزوجة لق عليه القاضي جبرا، طلا أنفق ولا أطلق

فإن  ،م الزوجة حال العقد فقره وإعسارهفسخ النكاح إن عجز زوجها عن النفقة الحاضرة ولم تعل
 .2كانت قد علمت فليس لها الفسخ ولو أيسر بعده ثم أعسر مرة ثانية 
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 :الفصل الثاني

 مسقطات النفقة بانتهاء الحياة الزوجية

 قضيتها حازت قدرا من الاهتمام لذلك ،عنصرا جوهريا في مؤسسة الزواج تعتبر المرأة         
خاصة بعد ظهور المعاصر  نامجتمعاكل التي يثار حولها الحديث في من أهم المش باتتو 

 ، بلتمييزوق و الواجبات دون تدعو إلى المساواة الفعلية بين الزوجين في جميع الحق أطراف
التي شغلت بال الباحثين من و لزوجة ل المالية حقوق العند إثارة مسألة  أكثرأن الجدل يحتدم 

 جلها الملتقيات والندوات وتناولتها أقلاملأفعقدت  ،السياسيينعيين و قانونيين و حتى اجتما
 .الكتاب ووسائل الإعلام بأنواعها

ملزمة  لزوجة على زوجهالالتي تعتبر واجبة النفقة الزوجية  ومن بين هاته الحقوق المالية       
ولذلك  ،حقوقها الثابتة ، وحقا منحكما من أحكام عقد الزواج الصحيحوهذا باعتبار ذلك  ،له

،لأن سبب الوجوب أو مسلمة أو غير مسلمة ،وجة غنيةتجب على الزوج حتى ولو كانت الز 
فالعقد الصحيح ليس هو السبب المباشر في وجود النفقة  هو الزواج الصحيح مع الاحتباس ،
 .الزوج لزوجته و دخولها في طاعته الزوجية على زوجها، بل هو احتباس

 ،احتباسها من أجلهزوجة على زوجها قرارها في بيته و وجوب النفقة للسبب ولما كان          
تكون في حال قيام المسقطات قد ف ،طاعة زوجها سقطت نفقتها عنة امتنعت الزوج فمتى

حيث تناولنا من خلاله الحالات التي  ،وهذا ما تطرقنا إليه في الفصل الأول، الحياة الزوجية
التي  زوجها و بعض الحالات الأخرى  إذنة كالنشوز و السفر بدون تسقط حقها في النفق

طلاق و أونكاح فاسد ألزوج اوفاة باة الزوجية ، وقد تكون المسقطات في حال انتهاء الحيذكرناها
 مبحثين إلىبتقسيمه الذي قمنا ، وهذا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل أو اختلاف دين بائن

 :اثنين

 .ففي المبحث الأول تكلمنا عن مسقطات النفقة الزوجية في إطار العقد الصحيح -      

 .العقد الفاسدسقوط النفقة الزوجية في إطار فتطرقنا لأما بالنسبة للمبحث الثاني  -      
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 المبحث الأول: سقوط النفقة الزوجية في إطار عقد صحيح

لها  فيلزمه أن يوفر ،حقوقها الواجبة عليهوهي حق من ، نفقة الزوج واجبة على زوجته        
العادة  من ضرورياتكل ما تحتاج إليه من طعام وكسوة و دواء وغير ذلك مما تحتاجه المرأة 

 .والعرف

أحداث وأفعال تحرمها من إلا انه قد يسقط حقها في النفقة في إطار العقد الصحيح بسبب   
 .هذا الحق

ذي قمنا بتقسيمه إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب وسوف نتطرق من خلال المبحث ال     
 سقوط النفقة أما بالنسبة للمطلب الثاني فقد تناولنا فيه ،الأول سقوط النفقة بموت أحد الزوجين

 .لمرأة المعتدة من طلاق بائنل

 المطلب الأول: سقوط النفقة بموت أحد الزوجين

أما ، ها ليس لها الحق في نفقة المعتدةزوجيرى بعض الفقهاء أن المرأة المتوفي عنها      
بالنسبة للمشرع الجزائري فيرى بأن لها أما  ،بالنسبة للبعض الآخر فيرى بأن لها الحق في النفقة

 .سنتطرق إليه من خلال هذا المطلب الحق في السكنى فقط  وهذا ما
 : عند الفقهاءالفرع الأول

إذا كانت المرأة معتدة لوفاة زوجها، فلا تجب لها النفقة بأنواعها المختلفة باتفاق الأئمة    
الأربعة، لأنه لا سبيل لإيجاب النفقة على الزوج لإنهاء ملكه بالوفاة، ولا سبيل لإيجابها على 

يت وأن الم ،عقد شخصي بين الزوجة و زوجها المتوفى لأنهالورثة لأنها من آثار عقد الزواج 
، إلا أن 1لا تكليف له،  ولكون النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد زال هذا التمكين بوفاته

 فقهاء المذاهب اختلفوا من ناحية إذا كانت المرأة حاملا  كما يلي: 

 ،حائلا كانت أم حاملا ،، فلا نفقة لها من مالهإذا مات الرجل عن امرأتهانه  قالوا المالكية :أولا
فرضاعه في بيت مال  ،وإن لم يكن له مال ،عت حملها كان رضاع الولد في مالهفإذا وض
 ، موسرة كانتلى أمه رضاعةوليس ع ،وليس على أحد من ورثة أبيه رضاعة ،المسلمين

                                                           
فقهية مقارنة (، مجلة جامعة طيبة ـ سعاد بنت محمد عبد العزيز الشايقي ، عمل الزوجة وأثره على النفقة الزوجية )دراسة 1

 .272ه ص 1437،  10للآداب و العلوم الإسلامية ، جامعة طيبة ،العدد رقم 
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تجب لها  :إلا أن مالكا قال ،يلزمها إرضاعهف ،إلا أن لا يقبل الرضاعة من غيرها ،معسرة أو
له ولكنه دفع أجرته قبل  أو كان غير مملوك ،كا للزوجسكن مملو السكنى مدة العدة لو كان الم

 .1فلا تجب لها السكنى ،ولم يدفع أجرته قبل وفاته ،فإن لم يكن مملوكا له ،وفاته

قالوا بأنه لا تجب النفقة للمعتدة لوفاة زوجها، لأن النفقة تجب للمتمكن من  الشافعيةأما  ثانيا:
والميت لا يستحق عليه حق لأجل الولد  ،و بسبب الحملأ ،وقد زال التمكين بالموت ،لاستمتاعا

 : أما بالنسبة للسكن فهناك قولان

 .بالنسبة للقول الأول فيرى بأنه يجب لها السكن لأنها معتدة من نكاح صحيح  -       

م فلم تجب في لا يجب لها السكن لأنه حق يجب يوما بيو  بأن أما القول الآخر فيرى  -       
 .عدة الوفاة كالنفقة

لأن ،سواء كانت حاملا  أو غير حامل أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجهاقالوا  الحنفيةأما  :ثالثا
احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع، فإن التربص عبادة منها، ألا ترى معنى التعرف عن 

ليس بمراعى فيه، حتى لا يشترط فيها الحيض ،فلا تجب نفقتها عليه، ولا أن النفقة براءة الرحم 
، ولأن المتوفي غالبا  يترك شيئا  فترث منه زوجته، الموت تجب شيئا  فشيئا ، ولا ملك له بعد
 فتنفق على نفسها مما ورثته منه.  

التي تقوم بها المرأة التي هنا عدتها لأن العدة  لوعليه فإنه لا نفقة للمتوفي عنها زوجها خلا 
 .2الزواج بوفاته ةعز وجل أما الزوج فقد انقطعت عصمهي حق الله 
 :من وفاة أحد الزوجين : موقف المشرع الجزائريالفرع الثاني

نص على السكنى فقط كعنصر من  الجزائري نجد بأن المشرعقانون الأسرة ل بالرجوع     
قة ولا منه على ما يلي: "لا تخرج الزوجة المطل 61عناصر النفقة، حيث نص في المادة 

                                                           
 627م ص 1980،الرياض زء الثاني، دار الكتب العلمية، الجكتاب الكافي في فقه أهل المدينة ،رعبد الب ابنـ 1
فرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون ـ جابر عبد الهادي سالم الشفعي ، أحكام الأسرة الخاصة بال2

 132ص ،2007والقضاء ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية مصر 
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مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة  ،سكن العائليالمتوفى عنها زوجها من ال
 .1"ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق  ،الفاحشة المبينة

أن المعتدة من الوفاة حائلا كانت أو حاملا لها السكنى  61يتبين لنا من خلال المادة       
من قانون  78فقط في فترة عدتها دون العناصر الأخرى المنصوص عليها في نص المادة 

النفقة التزام ينشأ للزوجة في ذمة  أنالأسرة الجزائري، لأن الزوج هنا منعدم لموته، وكما نعرف 
حالة موته فالزوجة ترث الحقوق دون الالتزامات، وبالتالي فالمعتدة من وفاة تنفق  زوجها، وفي

من في حالة وجود الأولاد وهو الث   ،على نفسها من نصيبها الذي تستحقه من تركة الزوج المتوفى
 .والربع عند عدم وجودهم

 المطلب الثاني: سقوط نفقة المعتدة من طلاق بائن

المعتدة من طلاق بائن، وهذا  في مسألة نفقة الإسلاميةفقهاء الشريعة  تضاربت آراء       
 إذافقهاء بأن لها الحق في النفقة، أما ففي حالة الحمل يرى راجع الى كونها حاملا او حائلا، 

نابلة فأعطوا لها الحق في ، أما الحلا نفقة لها اقالو فالمالكية والشافعية والحنفية كانت حائلا  
 .النفقة

 .حائلا  أولمشرع الجزائري فيرى بأن لها الحق في السكن دون التمييز ما إذا كانت حاملا أما ا
 :رأة الحامل المعتدة من طلاق بائن: نفقة المالفرع الأول 

لقوله  ،كانت حاملا إذافي وجود نفقة المرأة المعتدة من طلاق بائن  الفقهاء لم يختلف     
من وجدكم ولا تضارهن لتضيفوا عليهن وان كن أولت حمل  اسكنوهن من حيث سكنتم تعالى )

، ولا ينفق عليه وهو ولده أن. ولأنها حامل بمن يجب 2فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (
 يمكن أن ينفق على الحمل دون أن ينفق على أمه الحامل به.

نه ا يفهم منه أنص بصفة عامة مالجزائري الذي قانون الأسرة من  61لمادة بالنظر لأما       
بينما إذا كانت مطلقة من طلاق  ،السكن في فترة العدة  دون التمييزأعطى للمطلقة الحق في 

                                                           
، المعدل و المتمم الأمر رقم والتضمن قانون الأسرة 1984و سنة يوني 09مؤرخ في  11ـ84قانون رقم من  61المادة ـ 1

 2005فبراير  27المؤرخ في  02ـ05
 06الطلاق الآية سورة ـ 2
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رجعي أو من طلاق بائن، لأنه لا يؤخذ إلا بالطلاق الصادر عن المحكمة بموجب حكم 
 قضائي والذي يعتبر طلاق بائن.

 :: نفقة المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائنالفرع الثاني

على  المرأة المعتدة من طلاق بائن إذا لم تكن حاملا ىختلف الفقهاء في حكم النفقة علا    
 رأيين، وهما: 

 :رأة الحائل المعتدة من طلاق بائنوجوب الإنفاق على الم :لأول/ الرأي ا1

على المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائن، لأنها لا تختلف  الإنفاقوجوب ب 1الأحناف قال     
في الحكم عن المرأة الحامل المعتدة من طلاق بائن، ولأن الضابط الفقهي ينص على كل امرأة 

 . السكنى، وجبت لها النفقة وجبت لها

 على المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائن:  الإنفاقعدم وجوب : ثاني/الرأي ال2

المعتدة من  على المرأة الحائل الإنفاقذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب      
 طلاق بائن.

يقوا واحتجوا بقول الله تعالى: ) اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتض      
لمرأة اقد خص بالنفقة ،  2ولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (أ عليهن وان كن  

المعتدة من طلاق الحائل ذلك على أن المرأة  الحامل المعتدة من طلاق بائن دون غيرها، فدل  
، عن النبي صلى سما ثبت في السنة عن فاطمة بنت قيبائن لا تجب لها النفقة كما احتجوا ب

. ولأنها لم تعد في حكم 3: " ليس لها سكنى، ولا نفقة"ليه وسلم في المطلقة ثلاثا ، قالالله ع
 لزوج.ا

                                                           
، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة مصر  2ـ عثمان بن علي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ، الطبعة1

 209\3ه ، رقم الحديث 1313
 01الطلاق الآية سورة  ـ2
، رقم 2010اء التراث العربي ، لبنان ـ رواه مسلم ابن حجاج ابو الحسين القشيري ، صحيح مسلم ، باب المطلقة، دار إحي3

 1118\2الحديث 
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،  1مبينة( بفاحشة جن ألا أن يأتينهن من بيوتهن ولا يخر  و قوله تعالى: ) لا تخرجبكما احتجوا  
الزوجة من مسكنها، واللفظ عام تدخل فيه المطلقة الرجعية  إخراجفالآية تدل على عدم جواز 

واجبة، كانت النفقة كذلك من باب أولى،  ىحائلا أو حاملا، ولما كانت السكنوالمطلقة البائن، 
لأن الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق، لأنها إذا كانت محبوسة ممنوعة من الخروج لا تقدر على 

على الزوج، ولا مال لها، لهلكت أو ضاق عليها الأمر لنفقة، فلو لم تكن نفقتها واجبة اكتساب ا
 وعسر، وهذا لا يجوز. 

اسحاق: قال كنت مع الأسود بني يزيد جالسا  في المسجد الأعظم، واحتجوا أيضا بحديث أبي   
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم "، سفحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قي ومعنا الشعبي،

يجعل لها سكنى ولا نفقة"، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله 

حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: ) لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
 .2يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة (

 

 سقوط النفقة الزوجية في إطار عقد فاسد المبحث الثاني:

 ،لاستظهار براءة رحمهاالمرأة أن تعتد بعد انتهاء العلاقة الزوجية  شرعنا الحنيف ألزم     
فقد تكون في  ،في وضعية خاصةوهي  عدتهافترة  خلال ،تلك المدة ومنعها من أن تتزوج في

وقد لا تكون في حكم الزوجة كما في الطلاق  ،كما في حالة الطلاق الرجعي ،زوجةحكم ال
       . تجب على من كان زوجا ،نفقة فيهالها  لذا فرضت العدة ، البائن، غير أنها مقيدة بالتزامات

كما فرقوا بين ، لمعتدة من وفاة والمعتدة من طلاقبين االنفقة هاته غير أن الفقهاء فرقوا في 
 ،وطء الشبهةوالمعتدة من نكاح فاسد أو  ،طلاق رجعي والمعتدة من طلاق بائنالمعتدة من 

 .هايسقط حقها فيفلبعض الأخر ا ، أمالها النفقة فبعض يوجب

إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب  قسمناهوهذا ما سوف نبينه من خلال هذا المبحث الذي  
 سقوط النفقة بفساد النكاح. اختلاف الدين وفي المطلب الثانيالأول سقوط النفقة ب

                                                           
 01الطلاق الآية سورة ـ 1
 02الطلاق الآية سورة ـ 2
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 المطلب الأول: اختلاف الدين

واحدة وهي زواج المسلم في حالة  إلالا يصح مع اختلاف الدين  الزواج نأ مما لا ريب فيه   
 أوإسلام احد الزوجين الكافرين دين بعد قيام الرابطة الزوجية بلكن قد يطرأ اختلاف ال ،بالكتابية

 موضوع دراستنا اللاحقة والتي ينضوي تحتها ثلاثة فروع:وهذا  ،ة أحد الزوجين المسلمينرد

 الزوجة الكتابية: نفقة الأول الفرع. 
 أحد الزوجين إسلامنفقة الزوجة عند  :الفرع الثاني. 
 نفقة الزوجة عند ردة أحد الزوجين :الثالث الفرع. 

 :: نفقة الزوجة الكتابيةالفرع الأول

على زوجته الكتابية في جميع متطلباتها  الإنفاقعلى انه يجب على الزوج  الأمة فقهاءاتفق   
 ، وقد دل على ذلك الأدلة التالية: 1المسلمة في ذلكالزوجة مثلها مثل 

قد دلت الآية على  ،2قوله تعالى :" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " -
وجوب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف، كما بينت أن سبب الإنفاق هو الولادة التي 

وهذا دليل على وجوب  ،فقد جاء اللفظ مطلقا لا تختلف بإسلام الزوجة او عدم إسلامها،
 النفقة للزوجة الكتابية كما وجبت للزوجة المسلمة.

  .3من حيث سكنتم من وجدكم " أسكنوهن:" قوله تعالى -
  .4قوله تعالى:" لينفق ذو سعة من سعته " -

ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان     
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني 

                                                           
 296ص لبنان،بيروت  العلمية،دار الكتب  ،3الجزء  الهداية،البناية شرح  الحنفي،ـ بدر الدين العيني 1
 233البقرة الآية سورة ـ2
 06 الآية الطلاق سورة ـ3
 07الآية الطلاق سورة  ـ4
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من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل في ذلك من جناح، فقال 
 .1عليه وسلم ) خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك(  صلى اللهرسول الله

فقد دلت النصوص السابقة بعمومها على وجوب النفقة على الزوجة سواء كانت مسلمة   -
 أو كتابية.

فإن نفقتها واجبة عليه نظير  ،إذا كانت الزوجة قد حبست نفسها لزوجها ولمنفعة تعود عليه  
     .هذا الاحتباس ولا فرق بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية مادام زواجها ثابت بالعقد الصحيح

فكفر الزوجة لا يمنعها من حقها في النفقة، والحقوق التي يكون سببها العقد لا يؤثر فيها الكفر 
 فالكفر يؤثر فيها ويسقطها.على عكس الحقوق التي لا يكون سببها العقد، 

 : : نفقة الزوجة عند إسلام أحد الزوجينالفرع الثاني

 غير حامل. أو حاملاالمرأة تختلف هذه المسألة في كون        

 فإنها تجب لها النفقة لقوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا إذا كانت المرأة حاملا :
عليه ولأنها مشغولة بمائه،  الإنفاقلأن الحمل ولده فيلزم   2عليهن حتى يضعن حملهن"

 عليها حتى تضع حملها. الإنفاقمنها فوجب  ىوهذا الحمل يتغذ
 فهنا يجب مراعاة من أسلم منهما:المرأة حاملان إذا لم تك : 
نفقتها  إنحنيفة والإمام مالك إلى  أبوذهب أهل العلم والإمام  :ففي حالة إسلام الزوج .أ

 :ولهم حجج في ذلك3تسقط مدة تخلفها عن الإسلام
 .قاسو تخلفها عن الإسلام بالنشوز فحكمها كالناشز لا نفقة لها 
  بإسلام الزوج يكون قد منع من إتيان زوجته الكافرة حتى تسلم وبهذا تسقط

 نفقتها.

                                                           
باب إذا لم ينفق الرجل على المرأة تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها  النفقات،،كتاب بخاري محمد إسماعيل صحيح البخاري ـ ال1

 3825رقم الحديث  بالمعروف،
 07الطلاق الآية سورة ـ2
، 1994سالة ، بيروت لبنان ، مؤسسة الر 02ـ عبد الكريم زيدان ، المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم ، الطبعة 3

 138ص
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  إن الزوجة تكون عاصية بعد إسلامها وهذا من جهتها، فهذا سبب لعدم
 عليها لإقدامها على هذه المعصية. الإنفاق

غير أن الإمام الشافعي يرى أنها تجب لها النفقة لأنها لا ذنب لها وإنما الزوج هو من        
 .1ل دينهبد  

 أدلتهم وحججهم. ةلراجح هو القول الأول لقو وا

فإن نفقتها لا تسقط  ،إذا أسلمت الزوجة وتخلف زوجها عن الإسلام :حالة إسلام الزوجة -ب
واحتجو بحجج ، بلة وبعض المالكية وبعض الشافعيةخلال فترة العدة عند الحنفية والحنا

 منها: 
ك للإسلام يمكن للزوج مواصلة عشرته مع زوجته والاستماع بها وذلك بدخوله هو كذل -

 .وعليه تثبت لها النفقة
قد وبذلك يكون لام الإسإن الزوجة بإسلامها قد أحسنت صنعا فرفض الزوج اعتناق  -

 الزوجة واجبة مدة تخلفه عن الإسلام. ةفنفق ،أعلن الفرقة من قبله
وهي  ،رمن إتيانها لأنها مسلمة وهو كاف سقوط النفقة بإسلام الزوجة قد منعت الزوج -

 .2أحدثت تغيير الذي أسقط حقها في النفقة

 الزوجة عند ردة أحد الزوجين ة: نفقالثالث الفرع

  أو  ،لا تسقط حتى تنقضي عدتها زوجتهفنفقة  وخرج عن ملة الإسلامإذا ارتد الزوج
يعود لسبب الفرقة وهو ردة ، وعدم سقوط النفقة ردته و خروجه عن الملةيقتل الزوج بسبب 

الزوجة لا ذنب لها في ذلك حتى تحرم من النفقة، لذا فالزوج يمكنه إعادة الحال ف ،الزوج
 .وهو ما كان عليه الجمهور حال رجوعه عن ردته إلى الإسلاملما كان عليه في 

 .3وذهب المالكية إلى أن النفقة تسقط عنها من حين ردة زوجها إلا إذا كانت حاملا  
                                                           

القاهرة مصر  الجامعة،مؤسسة شباب  القانون،المواريث و الوصية و الهبة في الشريعة الإسلامية و  بدران،ـ بدران أبو العينين 1
 140ص  ،1998

العربي ، بيروت ، دار الكتاب  2، الطبعة 5ـ موفق الديني أبي محمد عبدالله بن محمد بن قدامة المقدسي ،المغني ، جزء2
 537،  1972لبنان 

 150ص سابق،مرجع  بدران،ـ بدران أبو العينين 3
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أة غير مذنبة حتى تحرم والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لقوة أدلتهم حيث أن المر 
 .من النفقة

   نفقتها عند الإمام مالك  سقطت الإسلام ملة وخرجت عن ارتدت الزوجة إذاأما
زوجها حالت بين وطء  ردتها وخروجها عن ملة الاسلاملأن  ،والشافعي وأحمد بن حنبل

 .1فأصبحت في حكم الناشز ،فصار ممنوعا عنها لها

، لأن حق 2ابأن المرأة إذا ارتدت لا تسقط نفقتها من زوجه اإلا أن الحنفية قالو       
إذ أنها منعت من التزوج بغيره وعلى هذا  ،لزوجته مازال قائما ولو ارتدتاحتباس الزوج 

 الأساس تستحق النفقة.

أن النفقة تسقط عن الزوجة بسبب ردتها لأنها في : غير أن الراجح وما ذهب إليه الجمهور   
 .3حكم الناشز وهي بذلك قد أفسدت الزواج وجزاؤها هو الحرمان من النفقة كأدنى حد للزجر

 الثاني: النكاح الفاسد المطلب

ولا في العدة  ،تجب النفقة فيهفلا فاسد نكاح  بسببذهب الفقهاء إلى سقوط نفقة الزوجة       
منه ، لانعدام ما تستوجب به النفقة وهو التسليم و التمكين ، فإن فساد النكاح يمنع من ذلك 

، فلم تستحق الزوجة ما في  مع فساد النكاح و الاحتباس لا يصلحانشرعا ، لأن التمكين 
تسليما في حق وجوب المهر، أما إذا كان  مقابلهن ، ولهذا لم تجعل الخلوة في النكاح الفاسد

ثم ظهر فساد من حيث الظاهر و فرض القاضي لها النفقة و أخذتها مدة معينة  الزواج صحيحا
للزوج بالرجوع عليها مما ، و ق بينهما ر  ، ف   اشهد بعض الثقاة بأن بينهما رضاع نبأالنكاح 

 بلا حكم بل تبرعا منه .إلا إن كان ذلك  ، أخذت

 

                                                           
ـ علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن محمد الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الطبعة الثانية ، دار إحياء 1

 80م ، ص1980التراث العربي ، بيروت لبنان 
 99، مرجع سابق ، صـ علاء الدين الكاساني 2
 92ـ علاء الدين الكاساني ، مرجع سابق ، ص3
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 :لك قولان عند الشافعية والحنابلةإن كانت حاملا ففي ذأما  

لحنابلة فقالوا لها النفقة وهذا من خلال أن كل معتدة من وطء الشافعية فقالوا لا نفقة لها، أما اف 
إن كان يلحق الواطئ نسب ولدها  ،النكاح بشبهة وغيرهافي نكاح غير صحيح كالموطوءة في 

فليس عليه نفقتها  ،فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد، وإن كان لا يلحقه نسب ولدها كالزاني
 .1حاملا  كانت أو حائلا ، لأنه لا نكاح بينهما، ولا ينسب الولد إليه

إلى سقوط النفقة بنكاح فاسد ولكن أما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري لم يتطرق           
ذلك لا يمنع الأخذ بالمذاهب  إنحيث  ،المذهب السائد في الجزائر هو المذهب المالكي

 لمذهب المالكي والحنفي كل من ا فصلوقد اختلف الرأي لدى بعض المذاهب حيث  الأخرى،
 الحنبلي هاته المسألة كما يلي:  و

فلا تجب نفقة  ،إلى التفريق بين الحامل و الحائلفي النكاح الفاسد قالوا  :المالكية -
لأن النفقة لا تجب للزوجة في  ،عندهم ولا سكنى لحائل سواء طلقت أو فرق بينهما

 .ا بعد التفريق يكون من باب أولى فعدم وجوبه ،لنكاح الفاسد قبل التفريق بينهماا

لأن النفقة إنما  ،نفقة ناهلنفقة تجب للحامل فلا تجب لها وأما الحامل فإن قلنا إن ا  
وهذا النكاح لا حرمة له وإن قلنا أن النفقة للحمل  ،ةنكاح صحيح له حرمى تجب عل
 .2كما لو حملت منه من نكاح صحيح  ،لأن هذا الولد لاحق به ،ها النفقةوجبت ل

ولو كان النكاح صحيحا من  ،ولا في العدة منه لا نفقة في النكاح الفاسد ، :الحنفية -
ثم ظهر فساد النكاح بأن  ،ك شهرا، وأخذت ذلالظاهر ففرض القاضي لها النفقةث حي

ا رجع الزوج على المرأة بما وفرق القاضي بينهم ،شهد الشهود أنها أخته من الرضاعة
لم يرجع  ،، وأما إذا أنفق الزوج عليها مسامحة من غير فرض القاضي لها النفقةأخذت

عليها شيء، وجاء كذلك في الفتاوى السابقة: أنهم أجمعوا على أن في النكاح بغير 
 شهود تستحق الزوجة فيه النفقة. 

                                                           
ـ إسماعيل أمين نواهضة و أحمد محمد المومني ، الأحوال الشخصية فقه النكاح ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة للنشر و 1

 243، ص2010التوزيع ، عمان 
 104، ص 2004مية ، دار الفضيلة ، منصورة مصر ـ  محمد يعقوب طالب العبيدي ، النفقة الزوجية في الشريعة الإسلا2
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: والظاهر أن الصواب لا تستحق، إذ لا شك أن النكاح بلا شهود فاسد، والنفقة وقالوا
 .1إنما تستحق بالاحتباس ولا احتباس في الفاسد

من نكاح من الوطء غير نكاح صحيح ،كالموطوءة بشبهة وغيرها كل معتدة : الحنابلة -
في النكاح الفاسد ،وإن كان لا يلحقه نسب ولدها، كالزاني، فليس عليه نفقتها حاملا 

 .2كانت أو حائلا  
 بعد عرضنا لأقوال الفقهاء وذكر وجهة نظرهم نستطيع أن نقول أن الراجح في  الراجح و :

هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم لأن شرط وجوب النفقة والسبب في التزام 
الزوج بها كما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية ومن وافقهم هو الزواج الصحيح 

عليه حمل أو لا، فمتى وجد الزواج الصحيح وجبت النفقة بصرف النظر عن كونه يترتب 
 على الزوج حيث لا مانع شرعا من ذلك.

تجب أما أي علاقة توجد بين رجل وامرأة ولم يكن سبيلها هو الزواج الصحيح فإن النفقة لا    
معترف بها أثر شرعا ، وبما أن الزواج الفاسد أو النكاح لا الغير ولا تترتب على هذه العلاقة 

تقره الشريعة الإسلامية ولا تتعلق به آثار مالية فإنه يلزم من ذلك عدم وجوب النفقة على الزوج 
وقد ، في حالة الزواج الفاسد حيث أن السبب الموجب للنفقة الزوجية هو النكاح الصحيح 

قواعد الشرعية تقضي بكون الحكم يدور مع السبب والعلة تخلف ذلك في النكاح الفاسد، وال
فبتخلف النكاح  ،فإذا وجد السبب ثبت الحكم وإذا تخلفت العلة تخلف الحكم ،وجودا  وعدما  

 طالب بها الزوج.  تتخلف النفقة الزوجية ولا ي  ،النكاح الفاسد محله  وإحلالالصحيح 
 

 

                                                           
 430ه ، ص1310الطبعة الثانية ، دار الفكر ، الهند،  ـ نضام الدين البلخي ، الفتاوى الحنفية1
، دار الكتب العلمية ، خامس عشر، الجزء ـ موفق الدين ابو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة معجم الفقه الحنبلي ،المغني2

 480، ص 2015بيروت لبنان 
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، و بعد الاطلاع على التشريع موضوع مسقطات النفقة الزوجيةفي سبق ذكره  ختاما لما     
التي و الأحكام الجزائري وآراء فقهاء الشريعة الاسلامية تم الخلاص إلى مجوعة من النتائج 

 :تعنى بهذا الموضوع من أهمها

دون إذنه  من بيت زوجها خروج الزوجةبوالنشوز يكون  ،رأة الناشز بغير عذر تسقط نفقتهاالم ـ1
و منع الزوجة زوجها  ،الانتقال إلى بيت زوجها بغير حق عن متناع الزوجةوا ،أو مبرر شرعي

امتناع الزوجة عن وأيضا  ،وامتناع الزوجة عن فراش زوجها ،همن دخول بيتها الذي يقيمان في
 .السفر مع زوجها

 ت و رفضزمة لا، وكان ينفق عليها النفقة اللة إذا طلب منها زوجها ترك العملالمرأة العام ـ2
 .زم عليهالاات الاحتباس الو ، ولفسقطت نفقتها لنشوزها

  .بغير إذن زوجها سقطت نفقتها عنه، لأنها في حكم الناشزة إذا سافرت الزوجة ـ 3

ـ أداء الزوجة لفريضة الحج مع محرم أو رفقة مأمونة لا يسقط نفقتها ، وكذلك أداؤها للصلاة  4
أداؤها وأما، آخر شعبان لا يسقط نفقتها صيام في،أو قضائها للوصيامها للفرض ،وقتها أولفي 

غير إذنه كل ذلك يسقط لحج التطوع أو صوم التطوع أو القضاء للصيام مع سعة الوقت ب
 .نفقتها

ن لأ ،تهانفقيسقط بيت الزوج  إلىـ عند مرض الزوجة قبل الزفاف بحيث لا يمكنها الانتقال 5
ت فيه ، أما لو انتقلت إلى بيت الزوج و مرضلهغير ممكن ولا يتأتى الاستعداد الاحتباس هنا 

 .فلها النفقة و عليه علاجها

يرى المالكية انه لا حبست ظلما ف إذاأنه  إلاـ المرأة المحبوسة بجناية أو الهاربة تسقط نفقتها 6
 .اس ليس من جهتها ولا دخل لها فيهفوات الاحتب ن، لأتسقط نفقتها

 ،يتحقق التمكين و لا التسليم إذا كانت صغيرة بحيث لا ـ لا تجب النفقة للزوجة على زوجها7
ة إلى المقصود المستحق بالعقد، وما لم يوجد لاحتباس الموجب للنفقة هو الذي يكون وسيلالأن 

ي النفقة عليها خلاف بين ، وفي الزوجة الكبيرة إذا كان الزوج صغيرا فففلا تجب لها نفقة
 .الفقهاء
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أن  او أا بالنسبة للحنفية و الشافعية فر أم ،المالكية بأن النفقة تسقطار يرى الإعس لفي حا ـ 8
 .رقط، ويجوز طلب التفريق للإعساالنفقة لا تس

لأنه لا سبيل لإيجاب النفقة على الزوج  ،نها زوجها لا نفقة لها و لا سكنىالمتوفى ع ـ 9
كا إذا كان المسكن مملو ، وأوجب الإمام مالك لها السكنى في مدة العدة ملكه بالوفاةء نتفالا

 .للزوج أو دفع أجرته قبل وفاته

إذا كانت المرأة  طلاق بائن فقد ميز الفقهاء في حالة مامن  للمرأة المعتدة  بالنسبة أما ـ10
 افلهم رأيين فالمالكية والشافعية قالو  الحائلأما  ،الحامل فلها حقها في النفقة أما، حاملا او حائلا

في النفقة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فأعطى لها الحق  ،الحنفية لها حق النفقة، أما لا نفقة لها
 دون التمييز بينما إذا كانت مطلقة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن. والسكن في فترة العدة

كأن  ،الزوجة و كانت الفرقة بسبب محضورـ تسقط نفقة معتدة الفرقة إذا كانت بسبب من  11
 .عد أن يسلم زوجها ولم تكن كتابيةأو تمتنع عن الإسلام ب ،دين الإسلام ترتد الزوجة عن

وجوب النفقة ، لأن شرط  نفقة لها فيه ولا في العدة منهالمرأة المعقود عليها بعقد فاسد لا  ـ12
ففي العقد الفاسد لم يتحقق سبب وجوب النفقة و هو الاحتباس  ،أن يكون العقد صحيحا

 .المقصود من النكاحوع المؤدي إلى المشر 

 وعليه خلصنا لجملة من الاقتراحات و التوجيهات:  

نية القانو  الأسبابين من خلاله يبنص قانوني خاص في قانون الأسرة  ضرورة إدراج -
( ق أ ج 222ق أ ج الذي تركت فراغا قانونيا لا يمكن سده إلا بالمادة  37نص المادة )

 .الأخيرلسقوط حق الزوجة في النفقة خاصة في التعديل 
 .لزوجة في النفقةالفصل في نوع الطلاق المسقط لحق اضرورة  -
ة امتناع طلاق في حاللقبل اللجوء ل وقائية إجراءاتتضمن آلية قانونية ت سن إلزامية -

 .عسره فترة محددة في حال إمهالهأو ، كتنفيذ في ماله الزوج على تسديد النفقة
ت للقضاء لرفع الضرر عنها فلا يمكن رفع الضرر بضرر اكبر منه هفالزوجة توج

 .تطليقالك
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عالى و عدم التأثر بثقافة به الله سبحانه و ت نزوجات الطاعة لأزواجهن فيما أمرهعلى ال -
الدين الأصح  و التقيد بما جاء به الإسلام لأنه هو ،لأنها منافية لعادتنا و تقاليدنا الغرب

 .لحماية حقوق المرأة 
البحوث  القانونية و القضائية في مجال الأحوال مخابر إنشاء مراكز للدراسات و  -

يؤطره رجال قانون و قضاة و أساتذة التعليم العالي في ، تهتم بقضايا الأسرة ،الشخصية
 التخصص.

قضائي في ال هادالاجتالتفكير جديا في تقنين أحكام المذهب المالكي من أجل توحيد  -
 .رقضايا الأسرة في الجزائ

سن مجموعة من القواعد و النصوص القانونية تحدد بدقة مسقطات النفقة الزوجية     و  -
تبعاتها استنادا لمبادئ الشريعة الإسلامية من جهة، ومراعاة لتطور ونمو الأسرة 

 من جهة أخرى، قصد تغطية العجز الوارد في التشريع الحالي. ومسايرته الجزائرية
، خاصة  تبيان الحقوق و الواجبات ثقافة الزواج لدى المقبلين عليه نشر الوعي و -

، كل الزوجية التي تؤدي الى الطلاقوذلك لتفادي المشا ،المترتبة على كل من الزوجين
إجراء دورات تدريبية و تكوينية للمقبلين على الزواج من ذوي الجنسين وذلك من خلال 

الزواج.حقوق قبل الخوض في تخص الأسرة و الواجبات المقدسة 
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع .ـ    

I. رلمصادا: 

 السنة النبوية الشريفة :أولا

ابو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،دار إحياء  أـ

 ه361التراث العربي ،بيروت لبنان سنة 

،كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل على المرأة صحيح البخاريب ـ البخاري محمد إسماعيل 

 ه856،سنة علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف تأخذ بغير

 ثانيا: كتب الفقه

، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية ،ابن عبد البر .1

 م1980 ،الرياض
.دار 02تحقيق عبد السلام شاهين .ط ان ،احكام القرابو بكر الرازي الجصاص ،  .2

 .م1994، الكتب العلمية بيروت

ثقافة ، دار الفي الشريعة الاسلامية المرأةحقوق  ،ابراهيم عبد الهادي احمد النجار .3

 .م1995 ،الاردن ر،للنش

بيروت  ،دار الكتب العلمية،3بدر الدين العيني الحنفي، البناية شرح الهداية، الجزء  .4

 .ه855،لبنان
 ،الإسلامية والقانونة في الشريعة بدران أبو العينين بدران، المواريث و الوصية والهب .5

 م.1997 ،الإسكندرية مصر،مؤسسة شباب الجامعة

أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة في الفقه الإسلامي و القانون الشافعي،جابر عبد الهادي  .6

 م.2007 ،مصر،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية والقضاء،
، 1الزيلعي عثمان بن علي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق و حاشية الشلبي ،طبعة  .7

 .ه1313 ،مصر المطبعة الكبرى ، بولان القاهرة 

مؤسسة  ،2الطبعة ،في أحكام المرأة و البيت المسلم عبد الكريم زيدان ، المفصل .8

 .1994 ،، بيروت لبنانالرسالة
دار  ، 01طبعة ، أحكام الزواج و الطلاقلخلاصة في ا ،عبد القادر بن حرز الله .9

 . م2007  ،الجزائرالعاصمة ،الخلدونية للنشر

مجلة كلية العلوم ، 8ج،الوسائل القرآنية في علاج النشوز، عمار اموري الزاهري.10

 . 15/2العدد ، 2014،الاسلامية 

ترتيب  ،بدائع الصنائع فين مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيعلاء الدين أبو بكر ب.11

 .ه587،الشرائع ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان
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، الأردن، دار يافا،1كام الزواج في الشريعة الإسلامية، طأح محمد حسن أبو يحي، .12

 .م2011

موفق الديني أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي ،المغني ،جزء  .13

 .م1972 ،،دار الكتاب العربي ،بيروت لبنان2،ط5
. دار الفكر  2المبارك بن محمد الجزري . جامع الأصول في أحاديث الرسول .ط  .14

 .م1983 ،.بيروت
دار البابي ، 04ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي .15

 .م2015، سوريا، الحلبي
 ه.1310 ،نضام الدين البرنهابوري ،الفتاوى الهندية ،الطبعة الثانية دار الفكر ،الهند .16
 .م1985، ، دمشقدار الفكر ، 07ج،الفقه الاسلامي و ادلته ، وهبة الزحيلي  .17
 القواميس و كتب اللغة :ثالثا: 

 القاهرة دار المعارف،  ،06ج ، تحقيق عبد الله علي الكبير ،ابن منظور / لسان العرب .1

 المكتبة العصرية،3ط،تحقيق يوسف محمد  ،مختار الصحاح  زين الدين الرازي، .2

 .م1999،بيروت ،
 . م 1990 ،بيروت،04ط  ،دار العلم للملايين الصحاح في اللغة، .3

 

 النصوص القانونية 

و  1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -  

محرم 18المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 ( .2005فبراير 27مؤرخة في  15)الجريدة الرسمية  2005فبراير 27هـ الموافق  1426

 القرارات القضائية 

                 .09/07/1984الصادرة بتاريخ . غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا .  -

 .33762 رقم: ملف

               . 06/11/1968 الصادرة بتاريخ .غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا .    -

 .66.ص1.ج1م 

                        .  11/12/2008.الصادرة بتاريخ .غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا .   -

 .466390رقم :ملف 

.                                      1986 -02-10 الصادرة بتاريخ ..غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا  -

 . 39394 :ملف رقم

 .75/ص1986/1:ق ر/ 1983ماي   17 الصادرة بتاريخمجلس قضاء مسيلة.  -         
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II. المراجع 

 أولا: الكتب 

 ،. دار الثقافة للنشر و التوزيع 01.ط  1احمد محمد علي داود . الاحوال الشخصية . ج .1

 .م2009،الاردن 

فقه النكاح ، الطبعة إسماعيل أمين نواهضه وأحمد محمد المومني ، الأحوال الشخصية  .2

 م2010،الأولى ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان

الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري .الجزء الاول . ديوان ، بلحاج العربي  .3

 .م2002 ،بن عكنون الجزائر ،المطبوعات الجامعية 

 ،دار الثقافة  ، 01ط  ، 01الجزء ،لحاج العربي. أحكام الزواج في قانون الأسرة الجديد ب .4

 .  م2021 لاردن ،ا

دار هومة للنشر ، احكام الزوجية و اثارها في قانون الاسرة الجزائري ،بلحاج العربي  .5

 .  م2013 ،الجزائر ،التوزيع و

،  05ط ،الزواج و الطلاق  ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائرية  ،العربي بلحاج  .6

 .م1999 ،،الجزائرديوان المطبوعات الجامعية 

 . م2010، مصر ،دار الفكر و القانون  ، 01ط ،نفقة الاقارب و الزوجة ، بلقاسم شتوان  .7

دار  ،1،جالفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة ،بدران ابو العينين بدران  .8

 . م 1967ط  ،بيروت  ،النهضة العربية 

 .2006 ،عنابة ،منشورات جامعة باجي مختار ،عقد الزواج دراسة مقارنة ،عيسى حداد.09

،دار الفضيلة ،منصورة قة الزوجية في الشريعة الإسلاميةالنف عبيدي،محمد يعقوب طالب .10

 م.2004 ،مصر

 ثانيا : المذكرات و الرسائل الجامعية

زهير بن حشاني ، النفقة الزوجية في قوانين الأحوال الشخصية لدول المغرب العربي  .1
الماجستير،تخصص قانون شؤون الأسرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  رةمذك ،

 م.2010/2011، -ام البواقي  –،جامعة العربي بن مهيدي 
 

الماستر، تخصص قانون  شريع الجزائري ، مذكرةنويوة بلال ، أحكام النفقة في الت .2
،  -بسكرة–جامعة محمد خيضر الأسرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 م.2014/2015
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 ملخص
يعتبر موضوع النفقة الزوجية موضوعا مهما، وقد تطرق اليه المشرع الجزائري في قانون 

بالإضافة إلى استعانته بما جاءت به الشريعة الاسلامية لدى الفقهاء و هذا طبقا للمادة الاسرة، 
من قانون الأسرة الجزائري، حيث ان النفقة الزوجية تجب على الزوج في حالة وجود   222

ها يعل الإنفاقبالعقد الصحيح ، غير أنه في بعض الحالات تسقط نفقة الزوجة ولا يلزم زوجها 
كان لها مال ، ومن بين الحالات التي تسقط النفقة  إنعلى نفسها  الإنفاقبو تلزم هي  ،حينئذ

امتناع الزوجة عن فراش زوجها او خروج تكون بسبب الزوجة وهي خمس صور كإما ان 
لزوج أو منع الزوجة نفسها تطوع الزوجة من غير إذن ا الزوجة من منزل زوجها بغير إذنه أو

، أما مسقطات النفقة بغير وأيضا عمل الزوجة بغير إذن زوجها بالعبادةبالسفر أو منع نفسها 
 أخيرا صغر سنها أو مرضها أو لمقاصة في دينها، و اختيار الزوجة تتمثل في حبس الزوجة أو

إما بموت أحد الزوجين أو في  ، أما في حالة انتهاء الحياة الزوجية فتسقط النفقةالزوج إعسار
بفساد النكاح لان النفقة الزوجية  لدين و أخيرامن طلاق بائن أو في حالة اختلاف ا حالة عدة

 مبنية على العقد الصحيح .

Abstract 
The issue of marital alimony is an important topic, and the Algerian legislator has 

addressed it in the Family Law, in addition to his use of what Islamic Sharia 

brought to the jurists, and this is in accordance with Article 222 of the Algerian 

Family Code, as the marital alimony is obligatory for the husband in the case of the 

existence of the correct contract, but In some cases, the wife’s maintenance is 

waived, and her husband does not have to spend on her at that time, and she is 

obligated to spend on herself if she has money،Among the cases in which alimony 

falls is either because of the wife, which is five forms, such as the wife’s abstaining 

from her husband’s bed, or the wife leaving her husband’s house without his 

permission, or the wife volunteering without the husband’s permission, or the wife 

preventing herself from traveling or preventing herself in worship, and also the 

wife’s work without the husband’s permission As for the forfeitures of alimony 

without the choice of the wife, it is represented in the wife’s imprisonment, her 

young age, illness or kidnapping, and finally the insolvency of the husband, but in 

the case of the end of marital life, the alimony falls either with the death of one of 

the spouses or the ideal from an irrevocable divorce or in the event of a difference 

of religion and finally marital alimony falls Corruption of marriage because marital 

alimony is based on the correct contract. 


